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نحمد االله حمدا كثیرا ونشكره شكرا جزیلا على أیهابنا التوفیق والسداد 

وأعننا على الثبات والصبر الجمیل لإتمام هذا العمل المتواضع 

والذي نسأل االله عز وجل أن یكون عند حسن الظن، وأزكى الصلاة 

والتسلیم على خیر الأنام سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، منه 

.لهام الذي أوصنا بطلب العلم والمعرفةالنور والإ

مادیو "نتقدم بالشكر والتقدیر وخالص الإحترام إلى الأستاذة 

على تكرمها بالإشراف على مذكرتنا هذه، وعلى توجیهاتها "لیلي

.القیمة، فنسأل االله عز وجل أن یجازیها عن خیر جزاء

كما نتقدم بالشكر الخاص إلى أعضاء لجنة المناقشة على 

.تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة فلنا لهم كل التقدیر

لا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل و هذا 

هم معنا تتقدیرا لوقف"عبطوش وردة"وبالأخص الكلیةموظفي مكتبة

.ومساعدتهم لنا

*ل زینب وأما*



الوالدین "أهدي هذا العمل المتواضع إلى تاج رأسي وقرة عیني 

إلى ملاكي في الدنیا، إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة "العزیزین

"أمي العالیة"الحیاة وسر الوجود إلى من كانت سر نجاحي ولا تزال 

.حفظها االله وأطال في عمرها

لذي وهب حیاته لأجلي ولم یبخل على برعایتها وحنانه إلى ا

والذي أنار دربي وحسن خلقي، إلى من علمني السعي دون إنتظار 

حفظه االله وأطال في "أبي الغالي"إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار 

.عمره

.إلى زمیلتي الغالیة زینب التي أتمنى لها السعادة والهناء

ن بعید أو من قریب لكم وإلى كل من یعرفني ویساندي م

.جمیعا، شكرا

*أمال*



أهدي ثمرة جهدي هذا إلى خیر ما نطق به لساني وأقربهم 

إلى قلبي، إلى تلك الشمعة التي أضاءت لي سبیل النجاح في الحیاة 

.الغالیة حفظها االله وأطال في عمرها"أمي "صاحبة القلب الطیب 

"أبي الغالي"إلى الذي كبدا الشدائد وكان عرق جبینه دربي 

.في عمرهوأطالحفظه االله 

.إلى أختي مریم وإخوتي محمد ورابح

"أمال"إلى رفیقتي الغالیة التي تقاسمت معها هذا العمل 

صدیقة نور الهدى، ورفیقاتي اللواتي جمعنا بهن الحیاة إلىو 

.ب ومن بعید، شكرا جزیلاوكل من قدم لي ید المساعدة من قری

*زینب*
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لتسویة ورقة التجاریة مبلغا من النقود وهي بذلك تصلح كأداة للوفاء و تمثل ال

لتعامل بسهولة مثلها الة في هذه الخاصیة هي التي تجعلها مقبو كما أنّ التجاریة،المعاملات

 اراق التي تمثل حقاریة تلك الأو یدخل ضمن الأوراق التجلا  ذلك  علىك مثل النقود، و لفي ذ

ا عن دورها كأداة ائتمان فیتجسد في كونها آلیة لتدعیم الثقة في نطاق أمّ ، 1آخر غیر النقود

المعاملات التجاریة، فالشخص قد یتحصل على بضاعة لكنه لا یتمكن من الوفاء بثمنها في 

أن لك ومؤدى  ذ،مدة معینةوفاء بها بعدالبائع بتحریر ورقة یلتزم المشترى بالفیقوم،الحال

 في الأجلل یمثّ و  للوفاء بدینه،ئنه الورقة على أجل من دا هریر هذالمشتري تحصل بتح

.2ئتمانالعالم التجاري یقوم على السرعة والاأنّ  إذبالغة أهمیةالمعاملات التجاریة 

شكلیةالأوضاعمكتوب وفقا محرر هاأنّ التجاریة على  الأوراقف الفقه ولقد عرّ 

یستحق الوفاء بمجرد موضوعه مبلغ من النقودقابل للتداول ویمثل حقا ،یحددها القانون

التي التجاریة السفتجة  الأوراقه ، ومن بین هذقابل للتعیین أوفي میعاد معین  والاطلاع، أ

تعدّ  فهي لهذا، تنظیم السفتجة فيمن قانون جنیف الموحد أحكامهات معظم التشریعات أخذ

.3حور كافة قانون الصرفمتشكّل  ها نّ ، فضلا على أوراق التجاریةمن أقدم الأ

ن بین و قضاء الدی فيكونها تقوم مقام النقود  فيهمیة الورقة التجاریة وتكمن أ

مجال قیمتها الكبیرة في ادي وكذهمیة هو كونها تمثل الحق النقالأكثر أالمتعاملین و 

.4المعاملات التجاریة

.511، ص1999وعات الجامعیة، الإسكندریة، ، الأعمال التجاریة، دار المطبمحمد السید الفقيعلي البارودي،-1

دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، ،بوكروح خالد-2

.02، ص 2016دي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قص

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا حوش عبد القادر،،ترقو بناجي-3

.01، ص 2008للقضاء، 

قوق و العلوم ، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر، كلیة الحنافع مدني-4

.02، ص 2014السیاسیة، جامعة مسیلة، 
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الأخیرة تتمثل فيابلة للتداول بالطرق التجاریة، وهذه التجاریة ق الأوراقتكون و   

بیان معلومات على متنه ینتقل بمجرد هنّ إفأو لشخص معین، نیا ن إذفالسند إذا كا،التظهیر

السند الذي یتداول عن علیه فإنّ و  ،1الغیر إلىعن الحق الثابت فیه ل صاحبه ز تفید تنا

.ل الأوراق التجاریةییعد من قبطریق حوالة الحق المدنیة لا

مواجهة المدین أو في الحق بحوالة الحق یتطلب لنفاذها انتقال نّ فیجب الإشارة إلى أ

تجاه نفاذها ، كما أنّ أو إعلانه بها على ید محضر قضائيالغیر قبول المدین للحوالة 

كما أن حوالة ،2التاریخثابتغیر یتطلب أن یكون قبول المدین المدین القابل في مواجهة ال

حال له، وعلیه یحق للمدین بمقتضى عقد حوالة الحق الحق تنقل ذات الحق إلى الشخص الم

قبل المحیل وقت أن یتمسك في مواجهة المحال له بالدفوع التي كان من الممكن التمسك بها

والمحیل لا یضمن إلاّ ، ج.م.من ق248طبقا لنص المادة هذا المدینتجاهنفاذه للحوالة 

لة بعوض، أما إذا كانت الحوالة بغیر وجود الحق المحال به وقت الحوالة إذا كانت الحوا

غیر على حیل ضامنا لوجود الحق، كل هذا مع مراعاة اتفاق الطرفین عوض فلا یكون الم

.3ج.م.من ق244ذلك، عملا بنص المادة 

الحق لاستیفاءو لمدنیة یتطلب لتنفیذها حوالة الحق افمن هذا المنطلق یتبین لنا بأنّ 

عد ه قوابطیئة لا تتناسب مع ما تتطلبدة و قانونیة معقّ مراعاة إجراءات،الثابت فیها

إضافة إلى احتمال اعتراض طریق .التعاملبساطة في المعاملات التجاریة من سرعة و 

فاء حقه بموجب الحوالة، حیث یمكن الاحتجاج علیه  من طرف المدین یالمحال له في است

ة قعلااعتبار ب،في مواجهة المحیللهذا المدین  تم بأوجه الدفوع التي قد تكون خولالملتز 

، دار الخلدونیة، 1.، ط1.، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، جأحمددغیش -1

.20، ص2016الجزائر، 

لمدین، أو قبل الغیر إلا إذا لحوالة قبل ابالا یحتج":التي تقضي بما یلي ج.م.من ق241وهو ما أكدته المادة -2

رضي بها المدین أو أخبر بها بعقد غیر قضائي، غیر أم قبول المدین لا یجعلها نافذة قبل الغیر إلا إذا كان هذا 

."القبول ثابت التاریخ

.09، ص 1998، سكندریةالإ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، الأوراق التجاریة والإفلاسمصطفى كمال طه-3
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الذي أصبح هذا الأخیر ،الدائنیة المفترضة التي تربط المدین الملتزم بمبلغ الحوالة بالمحیل

كما یمكن أن یعترض مسألة تنفیذ الحوالة حالة إعسار المدین الملتزم ، مدین للمحال له

ل علیه المدین وقت ار المحم اشتراط ضمان المحیل لیساأو المحال علیه، لاسیما عند عد

.تنفیذ الحوالة

باعتبارها طریقا یةنقواعد الأساسیة لحوالة الحق المدبناءا على ما سبق بیانه بشأن ال

بساطة و  سرعةأكثریةالتداول التجار طرق  نّ إدنیا عادیا لانتقال الالتزامات والحقوق، فم

تحمي حقوق ي، فالطرق التجاریةوسهولة من طریق حوالة الحق المقرر في القانون المدن

.1هحسن النیة من الاحتجاج بالدفوع ضدالدائن حامل الورقة التجاریة

بهذا قد أخذ المشرع الجزائري بالتظهیر عن طریق تكریس مجموعة من النصوص القانونیة و 

.واعدها القانون التجاري الجزائريالتي تنظم قالخصوص و 

التظهیر والذي بمقتضاه یكون امل التجاري طریقة أفضل وأیسر وهي ابتدع التعو   

للحامل الخیار بأن یحتفظ بالسفتجة إلى تاریخ استحقاقها أو أن یتنازل عن الحق الثابت فیها 

.2ةإلى الغیر مقابل قبض قیمتها مادام هناك مالك للسفتج

:ة أساسا فيالمتمثلي عدة دوافع و ویكمن سبب اختیارنا لهذا الموضوع ف

،ضع لها السفتجة في مختلف جوانبهاالتعریف بالقواعد القانونیة التي تخ-

جة عن طریق التظهیر بین الحفاظ على الحیاة التجاریة بتداول الأوراق التجاریة منها السفت-

،التجار

ل من جار وتوفیر كدعم الثقة بین التو  وائتمانإبراز دور السفتجة كأداة وفاء الوقوف على -

،الوقتالجهد و 

  .20ص ، 1.، ط1.، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، جش أحمد دغی-1

.02مرجع سابق، ص ، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، نافع مدني-2
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.الحصول على المال السائل قبل تاریخ الاستحقاقبر یسمح لحامل الورقة التجاریة التظهی-

:المتمثلة فيیة للخوض في البحث و إلى جوانب ذاتو   

،في القانون الجزائريالسفتجةتداوللیة الرغبة في معرفة كیفیة القیام بعم-

،جةص المنظمة للسفتقانوني للنصو محاولة إجراء تحلیل -

المساهمة المتواضعة في إثراء المكتبة القانونیة، من خلال التطرق إلى بیان الأحكام -

.القانونیة المتعلقة بالسفتجة 

لقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب و   

یة المنظمة القانونتحلیل النصوص یر في تداول السفتجة وهذا من خلاللإبراز دور التظه

.لهذه الورقة التجاریة

بالنسبة لهذا كما لا یختلف الأمر،صعوباتمواجهة منلا یخلو إنجاز أي بحث و   

:البحث و نذكر منها

 ندرة المراجع الجزائریة التي تعالج موضوع تداول السفتجة في القانون الجزائري مقابل

...، بیروت الأردن: خرى نذكر منهاالوفرة الكبیرة لمراجع بلدان أ

ذلك بالنسبة للكتب خاصة و .معة فقط الاعتماد على المراجع المتوفرة في مكتبة الجا

.لوطن نظرا للظروف الصحیة الراهنةلتعذر التنقل إلى باقي جامعات ا

:كن طرح الإشكال على النحو التاليمما تقدم ذكره یمو 

كیف لتظهیر هذه الأخیرة أن یساهم في و  ،صحیحةالسفتجة بطریقة إصدار تمّ یكیف 

معقولة؟ل آجال استفاء دیونه خلاتمكین حاملها من
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انطلاقا من هذه الإشكالیة، ستكون معالجة الموضوع مؤسسة وفق خطة مبنیة على 

لقد تم تقسیم هذا و  ،"السفتجة صدارإ" ول تحت عنوان فصلین، حیث سندرس الفصل الأ

جزاء تخلف "الثاني فهوا ، أمّ "السفتجة صدارإشروط "الأول بعنوان الأخیر إلى مبحثین، 

، "تظهیر السفتجة "یحمل عنوان لذي ااني و ، أما بالنسبة للفصل الث"السفتجةصدارشروط إ

أمّا المبحث ، "التظهیرأنواع "حولن، المبحث الأول یتمحور بدوره مقسم إلى مبحثی فهو

  ."رتظهیالآثار " ـالثاني  فیتعلّق ب
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لالأوّ الفصل 

السفتجةصدارإ 

ة أحكام قانون ها محور كافّ التجاریة فضلا عن أنّ الأوراق أقدم من السفتجةتعــــــــــد

روط موضوعیة وشروط شكلیة الصرف وقد جرى الفقه على تقسیم شروط صحتها إلى ش

من الشروط السفتجة كمحور مكتوب لا تتوقف صحتها على أيّ الملاحظ هو أنّ أنّ غیر

ا تطلبها القانون أمّ یما یكفي لصحتها أن تتوافر فیما البیانات الشكلیة التي ة وإنّ الموضوعی

صاحب السفتجة في الشروط الموضوعیة فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي على عاتق 

المادة  تقد نص، و 1هي لا تخرج عن نطاق الشروط العامة لصحة الالتزاممواجهة المستفید، و 

ف بوصف السفتجة علیها حتى تتصالتي یجب أن تشتملبیاناتعلى جزاء مخالفة ال390

الأصل نّ ووفقا لهذه المادة فإیلة ائتمان، وفاء أو وسالتجاریة التي أعدت للقیام بأداة الورقة

و تفقد صفتها كسفتجة ولا تخضع لقانون ، بیانات هذا القانون لا تعد سفتجةالخالي من أحد 

.2الصرف

تخلّفها، وجزاء )مبحث الأولال(السفتجة شروط إصدار نا دراسةومن هنا یجدر ب

.)المبحث الثاني(

  .29 ص ، 2015، الجزائرة، دار هوم، 15.، طرياد التجاریة في القانون الجزائنسالأ، نادیةفوضیل-1

  .25 ص ، 2012، الإسكندریة، الكتب القانونیة ردا، الإفلاسالأوراق التجاریة و ،أحمد نصر الجندي-2
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المبحث الأول

السفتجةصدارشروط إ

في ذمة الساحب  ئتصرفا قانونیا ینشتوقیعها قیام الساحب بتحریر السفتجة و یعتبر

ان ه یلزم لصحة هذا التصرف توافر الأركبالتالي فإنّ تزاما صرفیا له أحكامه الخاصة، و ال

المحل والسبب ،ي الرضافالأركان  ، تتمثّل هذهعاماللازمة لصحة التصرفات القانونیة بشكل 

ثم یلزم بعد ذلك أن تتوافر في السند ، )المطلب الأوّل(ر عنها بالشروط الموضوعیةیعبّ و 

المطلب (عنها بالشروط الشكلیة  ریعبّ و ج .ت.ق 390 ادةالمنصوص علیها في المالبیانات

.1)الثاني

لالمطلب الأوّ 

الشروط الموضوعیة

التزام إراديیشترط في الالتزام الناشئ عن التوقیع على السفتجة ما یشترط في أيّ 

خالیا من یشترط في الرضا أن یكون صحیحا و . من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب

باسمیع ن له سلطة التوقیع إذا حصل التوقممّ ، وأن یكون صادرا عن ذي أهلیة، و العیوب

موجودین  افیجب أن یكونوالسبب،أمّا بالنسبة للمحلّ ،)الأوّلالفرع (لحساب الغیرو 

.2)ثانيالفرع ال(ومشروعین 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1.الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة، طبسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم،-1

 .59ص ، 2010عمان، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1.، ط)الإفلاسلتجاریة و الأوراق ا(أصول القانون التجاري مصطفى كمال طه،-2

.25، ص 2006الإسكندریة، 
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الفرع الأول

لرضاا

ن یصدر عن ذي أهلیة أو ممّن له صلاحیة بأو الرضا أن یكون موجودا یشترط في 

أمّا بالنسبة لصحّة الرضا، ،)أوّلا(رفي حالة ما إذا تمّ سحب السفتجة لمصلحة الغیالتوقیع

).ثانیا(فیجب أن یكون خالیا من العیوب التي قد تعتریه 

:وقیعة التّ الأهلیة وصلاحیّ :أوّلا

ري لإجراء التصرفات القانونیة، یقصد بالأهلیة صلاحیة الشخص الطبیعي، أو الاعتبا

عتبر یالسفتجة تعني أن ریةتجاو  ،على السفتجةري الصفة التجاریة المشرع الجزائ قد أطلقو 

هرا، أو مهما ظیها سواء كان الموقع محررا، أو مسائر الموقعین عل على لتزامإعملا تجاریا 

یعد عملا تجاریا ":ج القائلة أنّه.ت.قمن هذا ما نصت علیه المادة الثالثةو  ،كانت صفته

القانون من389كذلك المادة و ، "التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص...بحسب شكله

".تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما كانت صفة الأشخاص"نفسه، بسبب عموم نصها القائل

القول ینطبق هذا لیة لمباشرة الأعمال التجاریة، و الأه ،ه یشترط لصحة الالتزامأنّ إلاّ 

على زمین بها، وعلى المسحوب علیه، و تالسفتجة، فهو أول المل ئعلى الساحب الذي ینش

.1قابلین بطریق التدخلوضامنین احتیاطیین، و مظهرینزمین من تالملباقي 

ج تكون لكل شخص ع على السفاتقیلتو للأهلیة اللازمة ا تطبیقا للقانون التجاري فإنّ و 

الغفلة عارض من عوارض الأهلیة كالجنون والسفه و سنة كاملة، دون أن یعتریه 19بلغ 

.2ج.م.من ق40المنصوص علیها في المادة 

.1617، ص ص مرجع سابق، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري،نافع مدني-1

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 3.ط  ، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة،بلعیساوي محمد الطاهر-2

.26، ص 2010
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انیة ثمیبلغ عمرهم هم الذینبالتجارة و  مون لهأذالمقصرتكون هذه الأهلیة للكذلكو 

ر على الأقل قرا، أومهأمّ ، أوممسبقا على إذن والده والحصعشر سنة كاملة، شریطة أن ی

متوفیا، أو غائبا، أو سقطت  والداله من المحكمة، فیما إذا كان مصادق علیمجلس العائلة

، وذلك وفقا الأمالأب و  انعدام، أو في حالة علیه مباشرتهاأو استحالالأبویةسلطة العنه 

.1ج.ت.من ق05لنص المادة 

ج جعلت هذه .ت.ق 393المادة مأذون له بالتجارة فإنّ الغیر ا بالنسبة للقاصر أمّ 

ه لا یجوز لمن بمعنى أنّ .السفتجة باطلة بالنسبة للقاصر دون باقي الموقعین على السفتجة

ه قد أنّ أن یلتزم بإثبات إن فعل فله طلب إبطالها دون ،كان قاصرا التوقیع على السفاتج

 ج.م.ق 130بسبب تنفیذ العقد طبقا للمادة ما عاد علیه من نفعردّ یكون علیه تضرر، و 

بالنسبة أمّا.یكون للقاصر الاحتجاج بهذا البطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النیةو 

لح صیالرجل  ةما قیل بشأن أهلییه فإنّ كل علو  ،رجلال ها وبینبینالمشرّعلم یمیزفلمرأة ل

غیر  وتاجرة أالمتزوجة، المتزوجة أو غیر التكون المرأة ذلك  إثر علىو ، لمرأةا لأهلیةبالنسبة

ووقعت علیها وكانت كاملة الأهلیة  ةجتاجرة ملتزمة التزاما صرفیا إذا ما حررت سفتال

.2تجارلإتجاریة أو كانت مأذونا لها باال الأعمال ةلممارس

وفیما یخص سلطة التوقیع على السفتجة، فإذا حصل التوقیع فیها لحساب الغیر، فإنّه 

.صا له سلطة التوقیعیشترط في الموقع أن یكون شخ

.ویمیز في هذا الصدد بین السحب بواسطة وكیل والسحب لحساب الغیر

.1718، ص صمرجع سابق، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري،نافع مدني-1

.27، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر-2
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:السحب بواسطة وكیل-1

وكیلا أو نائبا عن الساحب كالولي أو الوصي أو القیمون موقع السفتجةقد یك

أو مدیر الشركة، وفي هذه الحالة یسبق توقیع الوكیل عبارة تنبئ عن صفته كوكیل، كأن 

، ولم یعالج التقنین التجاري هذا الفرض، ومن ثمّ تطبق علیه "بالتوكیل عن فلان"یذكر 

، فتنصرف آثار السفتجة إلى الموكل دون الوكیل، وفي حالة عدم القواعد العامة في الوكالة

.فلا یجوز للحامل أن یرجع إلاّ على الموكل دون الوكیلوفاء المسحوب علیه 

وقد یوقع شخص على السفتجة نیابة عن آخر بغیر تفویض منه ودون أن تكون له 

تجة بقیمة أعلى ممّا سلطة التوقیع، أو یتجاوز حدود السلطة الممنوحة له كأن یسحب سف

حدده الموكل، وفي هذه الحالة لا یلتزم الموكل لأنّه لم یزود الموقع بسلطة التوقیع عنه، 

.1أو لأنّ وكالته كانت في حدود معینة تجاوزها الموقع فلا یلتزم إلاّ في حدود الوكالة

كل من وضع ":ج في فقرتها الأخیرة على ما یلي.ت.ق 393وقد نصت المادة 

ملتزما شخصیا یكون توكیل منه بذلك توقیعه على سفتجة نیابة عن شخص لم یكن له 

بمقتضى هذه السفتجة، ویكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم 

."أن یحصل علیها ویجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكیل الذي یتجاوز حدود وكالته

:السحب لحساب الغیر-2

هو ما جاء في ة لحساب شخص من الغیر و رع أن تكون السفتجة مسحوبالمشأجاز 

بتحریر سفتجة )الساحب لحساب الغیر(مفاد هذا أن یقوم شخص ج و .ت.ق 391المادة 

، مثلما یفعل الوكیل )الأمر بالسحب(باسمه الشخصي لحساب شخص آخر كلفه بذلك

.شخصي لفائدة الموكلعمولة حیث یتعاقد هذا الأخیر بها أي العمولة باسمه الالب

دار الفكر الجامعي، لكترونیة الحدیثة،یة ووسائل الدفع الإالأوراق التجار مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،-1

  .40 39 ص ، ص2013الإسكندریة، 
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وعلى خلاف سحب السفتجة بالنیابة، فالساحب لحساب الغیر یوقع السفتجة باسمه 

یظهر إسم الأمر بالسحب على  ولاالشخصي ویوقع علیها كما لو أنّه الساحب الأصلي، 

395السفتجة بالرغم من التزامه بتقدیم مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه، حیث تقضي المادة 

إنّ مقابل الوفاء یكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب ":ما یلي على ج.ت.ق

اب غیره ملتزما شخصیا للمظهرین لحسابه السفتجة وهذا لا یمنع من بقاء الساحب لحس

.1"الحامل فحسبو 

:خلوّ الرضا من العیوب:ثانیا

كالغلط  الإرادةالسفتجة صحیحا خال من عیوب ساحبا یشترط أن یكون رض

التدلیس أو الاستغلال، وفقا لما هو مقرر في القواعد العامة، فإذا اعترى رضا و  الإكراهو 

یجوز له باطلا و یكونالتزامهنّ فإهذه العیوب الساحب الموقع على السفتجة عیبا من

، 2العقد العلاقة بینهما أساستجة، ذلك أنّ ل في السفالتمسك به في مواجهة المستفید الأوّ 

تجاه ستطیع أن یتمسك ببطلان الالتزام انتقلت إلى حامل آخر فعندئذ لا یو  ولتتداوإذا 

.الحامل سيء النیة

لكن إذا كان الحامل حسن النیة أي لا یعلم بالعیب الذي شاب إرادة من یرید التمسك و 

 ةهذا یعد تطبیقا للقاعدة المعروفن الاحتجاج ضده بالعیب المذكور و فلا یمك،بالبطلان

.3ة تطهیر الدفوع بالتظهیربقاعد

 .29 28 ص ، صالوجیز في شرح الأوراق التجاریة، مرجع سابقبلعیساوي محمد الطاهر،-1

.27، ص 2013، الجزائر، للنشر، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیسنسرین يشریق-2

، 2009التوزیع، عمان، الثقافة للنشر و  دار ،7.، ط2.ج ،)التجاریة قالأورا(، شرح القانون التجاريفوزي محمد سامي-3

 .46ص 
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نيالفرع الثا

والسببالمحل

حتى یكون التصرف صحیحا لابد أساسیا في التصرفات القانونیة، و یعتبر المحل ركنا 

شروط یتبین من حكم القواعد العامة أنّ ل یضاف إلیه یكون قابلا لحكمة، و من وجود مح

:المحل هي

أن یكون المحل موجودا أو ممكنا،

 ن معینا أو قابلا للتعیینأن یكو،

1أن یكون مشروعا أو قابلا للتعامل فیه.

لتزام على مبلغ ذلك بأن یرد الاسببه صحیحا، و ون محل الالتزام و یشترط أن یكو 

صفة الورقة ذلك ینزع عن لا یجوز أن یكون محل الالتزام بضاعة لأنّ محدد من النقود و 

سبب الالتزام المتمثل في العلاقة أمّا تجاریة، ال وراقخرجه من فئة الأبالتالي یو  ،السفتجة

عنها  رالمعبّ التي نشأت بین الساحب والمستفید و  ةالتجاری ورقةالأصلیة الخارجة عن ال

.2یشترط أن یكون مشروعافبوصول القیمة 

تتمثل هذه بین الساحب والمستفید، و التي سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة الأصلیةف

لذلك یجب البحث عن سبب التزامه في هذه العلاقة، فإن كان قیمة، و ة في وصول الالعلاق

ل أي دائنه بین المستفید الأوّ مه یكون باطلا في العلاقة بینه و التزافإنّ ،السبب غیر مشروع

.3المباشر

.66العملیات المصرفیة، مرجع سابق، ص التجاریة و  الأوراق، بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم-1

.27ري، مرجع سابق، ص ، السندات التجاریة في القانون الجزائنسرین يقشری-2

 .22 21ص ص  ، 2006،رالجزائ،ةدار هوم،11.ط انون الجزائري،التجاریة في الق الأوراق، نادیةفوضیل-3
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المطلب الثاني

الشروط الشكلیة

لك لا عبرةعلى ذو  ، شكلیة قانونیة معینةع وفقا لأوضا امكتوب االسفتجة  سندتعتبر

ه غیر أنّ ،السفتجة بغیر الكتابة إعدادفي  الإثباتلا یجوز في الالتزام الصرفي بالمشافهة و 

ر سلیم مع أصبح التسلیم بهذا الأمر على إطلاقه غی،تطور التكنولوجي الحاصلالمع و 

تم ن الدعامة الورقیة بصورة كاملة و الاستغناء عحیث تمّ ،لكترونیاإوجود السفتجة المسجلة 

.كترونیةإللاعتماد على بیانات ا

الوظیفة الأساسیة للكتابة في الورقة التجاریة مفادها كفایة مهما یكن من أمر فإنّ و 

.1لتزامات الأطراف والحامل لهااحقوق و بیان ة بحد ذاتها للدلالة على ذاتها و الورق

نشاء السفتجة ع توافر مجموعة من البیانات الضروریة واللاّزمة لإوقد اشترط المشر 

یمكن للأطراف أن یضیفوا لها باتفاقهم بیانات أخرى ،)الفرع الأوّل(ى بیانات إلزامیة تسمّ 

).الفرع الثاني(تكون اختیاریة 

لالفرع الأوّ 

الإلزامیةالبیانات 

نات التي یجب أن تتضمنها السفتجة، ج جملة من البیا.ت.ق 393حددت المادة 

ایة الذاتیة للورقة التجاریة وهو ما جعل المشرع یرتب بطلان وهذه الأخیرة تخدم مبدأ الكف

ح أو تستبدل استنادا لنفس السند في حالة تخلف أحدها، ما عدا تلك التي یمكن أن تصحّ 

:2المادة و سوف نتطرق لدراسة هذه البیانات وفق الترتیب التالي

.23في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص تظهیر السفتجةنافع مدني،-1

.24، ص نفس المرجع-2
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":سفتجة"تسمیة :أوّلا

مة كل" سفتجة أوجب المشرع ضرورة كتابة إلى الشكلیة التي تقوم علیها الاستنادا

هذا البیان مأخوذ من و . فس اللغة المستعملة في تحریرهبنعلى متن السند بوضوح و "سفتجة

نه هو بیان ماهیة السند الغرض مو ، وحدة للقانون المطبق على السفتجةاتفاقیة جنیف الم

فیقال مثلا،ج عن هذه الورقةة الالتزام الناتقسو الموقعین علیه إلى أهمیة و تنبیه المحرر و 

...".بموجب هذه السفتجة ادفعوا" 

هذه  ق التجاریة حیث أنّ یعتبر السند المكتوب فیه كلمة سفتجة قابلا للتداول بالطر و 

لم تتضمن عبارة تفید تفید موافقة الساحب على تداول الورقة بالتظهیر ما)سفتجة(العبارة 

من مجال الخضوع إلى إخراجها  يعلى متن السند یؤدعدم كتابة هذه الكلمةو . غیر ذلك

هذا السند عملا تجاریا بل یخضع للقواعد العامة في كما لا یعدّ ،لأحكام قانون الصرف

.1مدى اعتباره كذلك

:توقیع الساحب: اثانی

د بدفع قیمتها، إذا لم یقم یتعهّ ها و الذي ینشئأن تتضمن السفتجة توقیع الساحبیجب 

أصبح ورقة فإذا خلا السند من توقیع الساحب .ه بالوفاء في میعاد الاستحقاقالمسحوب علی

حتى ،جرت العادة على ذكره هلم یشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أنّ و . لها

أن  لا یهمّ و  ،ذا كان توقیع الساحب غیر واضحیستطیع الحامل الرجوع علیه في هذا العنوان إ

مكان لتوقیع الساحب، لكن لساحب أو بختمه، كما لا یشترط أيّ ایكون التوقیع بإمضاء 

جرت العادة على أن یرد التوقیع في أسفل السفتجة بعد البیانات الواردة فیها حتى یمكن

.2من ثم لا یصح التوقیع في أعلاه أو في وسطهاها صادرة من الساحب، و القول بأنّ 

.33ریة، مرجع سابق، ص ، الوجیز في شرح الأوراق التجابلعیساوى محمد الطاهر-1

.22، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص نادیةفوضیل-2
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:المستفیداسم المسحوب علیه و : اثالث

:حوب علیهالمساسم-1

لذي المسحوب علیه هو الشخص او . المسحوب علیه في سند السفتجةیجب ذكر اسم

یلتزم بدفع مبلغ السفتجة إلى حاملها الشرعي في القرض الذي یتلقى أمر الدفع من الساحب و 

.یقبل فیه الالتزام العرفي

حب و في هذه الحالة یختلط السایجیز القانون سحب السفتجة على الساحب نفسهو 

تبدوا أهمیة هذه الرخصة في حالة تعدد فروع المؤسسة و . والمسحوب علیه في شخص واحد

العكس  ي أو أحد الفروع على فرع آخر أوفیتم سحب السفتجة من المركز الرئیسالتجاریة 

.1حرصا على ضبط الحسابات المالیة للمركز الرئیسي و لكل فرع من الفروع

:اسم المستفید-2

ن لى أن یعیّ كافیا، ولا یوجد مانع عتفید وتعیینه تعینا دقیقا و ر اسم المسیجب ذك

یتركة ألاّ طمر مدیر شركة كذا شریلأادفعوا  ن یذكر مثلاأظیفته، كو لالمستفید لصفته أو 

.2المستفید ةهذا البیان مجالا للشك في شخصی

:السفتجةمكان إصدار تاریخ و : ارابع

ن ذلك على وجه التفصیل فیبیّ السفتجة، و إنشاءریخ لقد أوجب المشرع الجزائري ذكر تا

السفتجة تصحّ  لا يإلزامهو بیان یجب أن یكون واحدا غیر متعدد، و السنة، و الشهر و بالیوم و 

:تتجلى أهمیة ذكر بیان تاریخ إنشاء السفتجة فیما یليبدونه، و 

،التأكد من أهلیة الساحب-

.35، ص2006الإسكندریة، الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر،، الأوراق التجاریة و هاني دویدار-1

.23، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص نادیةفوضیل-2
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السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من كانت ما إذاتاریخ الاستحقاق في حالتحدید-

،إنشائهاتاریخ 

الأسبقیةیحسم النزاع الذي یثار بصدد سحب عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد، فتكون -

.سابقاإنشاءللسفتجة التي تحمل تاریخ 

د التي یجب فیها تقدیم السفتجة للوفاء أو القبول إذا كانت مستحقة الوفاء یتحدید المواع-

،ج.ت.من ق403/02حسب المادة علیها،  الإطلاعة من بعد مد

،حساب مدة التقادم-

إذا كان الساحب المفلس قد حرر السفتجة قبل شهر إفلاسه فتعتبر صحیحة مامعرفة-

.1ه حررها بعد فلا تعد نافذة اتجاه دائنیهأو أنّ 

فتجة خاصة في السیةلهذا البیان أهمحب، و یذكر في السفتجة مكان السینبغي أنو 

واجب التطبیق، ع بین القوانین لتحدید القانون ذلك لحل ما قد یثور بصددها من تناز الدولیة و 

شكل السفتجة یخضع لقانون الدولة التي صدرت فیها، فإذا خلت السفتجة من بیان إذ أنّ 

.2مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبین بجانب توقیع الساحب

:مبلغ السفتجة: اخامس

یرد على مبلغ معین من ماالأمر بالدفع غیر معلق على شرط إنّ ذكر القانون أنّ ی

.3یتفق ذلك مع خصائص الأوراق التجاریة التي یتحدد محلها دائما بمبلغ نقديالنقود، و 

هذا ما یعرف بمبدأ وحدة الدین، فلا یجوز أن  و یجب أن یكون مبلغ السفتجة واحدا،و 

دیون متعددة أو أن یكون الدین الثابت بها مقسطا لاحتمال تشمل السفتجة على مبالغ أو 

.الوفاء ببعض الدیون دون البعض الآخر مما یعرقل تداول السفتجة

.32، السندات التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص نسرین  يریقش-1

.3435هیر السفتجة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص ظتنافع مدني،-2

.11الإفلاس، مرجع سابق، ص ، الأوراق التجاریة و هاني دویدار-3
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أخرى في متن السفتجة، و ، مرة بالحروفیذكر المبلغ الواجب دفعه عادة مرتینو 

.1متعذراة فائدتها في جعل التزویر صعبا و لهذه العادو . لاهافي أع بالأرقام

:تاریخ الاستحقاق: اسادس

ن أهمیة ذكر تاریخ كمتالذي یجب فیه أداء قیمة السند، و یقصد به التاریخ و 

هذا التاریخ یتحدد بواسطته المیعاد الذي یطالب فیه حامل السند بالوفاء نّ أالاستحقاق في 

.2سبالإفلاه یحدد تاریخ توقف المدین عن الوفاء بدیونه لغایات الأحكام الخاصة كما أنّ 

تعیین میعاد الاستحقاق یكون على وجوه كثیرة، فقد تكون السفتجة مستحقة الدفع و 

"ادفعوا بمجرد الطلب":ن یذكرللمسحوب علیه، كأبمجرد تقدیمها  أو علیها الإطلاعبمجرد 

وا ادفع"قد تستحق قیمة السفتجة بعد انقضاء میعاد معین من تاریخ الاطلاع، كأن یذكر و 

هذا هو جة مستحقة الدفع في تاریخ معین و قد تكون السفتو  "من الاطلاعبعد عشرین یوما 

ة قد تكون السفتجة مستحقو ، "...ادفعوا في أول دیسمبر سنة"الوضع المألوف، كأن یذكر 

".ادفعوا بعد شهرین من تاریخه"مدة معینة من تاریخ السحب، كأن یذكر انقضاءالدفع بعد 

فى معها اید میعاد الاستحقاق بطریقة واضحة تتنه یجب أن یكون تحدعلى هذا فإنّ و 

خلت السفتجة من بیان میعاد الاستحقاق اعتبرت  الدى المتعاملین بالسفتجة فإذ ةة شبهأیّ 

.3مستحقة الدفع لدى الإطلاع علیها

المسحوب علیه عن الوفاء امتناعیتم حساب مواعید الرجوع على الموقعین في حالة و 

.الناشئة عنها من هذا التاریخ ىادم الدعاو ما یتم حساب مواعید تقك

الذي یمكن أن یكون إمّا لدى ج تاریخ الاستحقاق .ت.ق 410دت المادة حدّ وقد 

.بعد مدّة معیّنة من الاطّلاع، أو بعد مدّة معینة من تاریخ الإنشاء أو لیوم محدّد،الإطّلاع

 .34ص  ،، مرجع سابق)جاریة و الإفلاسالأوراق الت(، أصول القانون التجاري مصطفى كمال طه-1

.79العملیات المصرفیة، مرجع سابق، ص ، الأوراق التجاریة و بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم-2

.27تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ني،نافع مد-3
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.1متعاقبة فهي باطلةو استحقاقات ستحقاق أخرى أا السفاتج التي تتضمن آجال اأمّ 

:وعلیه یمكن أن تكون السفتجة مسحوبة

 :لدى الإطلاع -1

رد تقدیم السفتجة الدفع بمجهنا یتمّ و  "الإطلاع ادفعوا لدى":فیكتب فیها مثلا

مثل الشیك في هذه الحالة لا تكون الورقة التجاریة أداة ائتمان بل مثلهاللمسحوب علیه و 

.الاستحقاقل الحریة في تحدید تاریخ یكون للحامتكون أداة وفاء فقط و 

الذي یكون هو تاریخ خ الذي یتقدم فیه المسحوب علیه و ه هو من یحدد التاریبمعنى أنّ 

فتجة أجبر الحامل على تقدیم السكونهذلك بالمشرع حدد هذه الحریة و غیر أنّ .الاستحقاق

هو أمر منطقي و . تهامسحوب علیه من أجل دفع قیمنشائها للفي أجل أقصاه سنة من تاریخ إ

د في مركز مالي مهدد مدى المسحوب علیه سیكون من غیر هذا التحدیعلى أساس أنّ 

.هو أمر لا یستقیم مع استقرار المعاملاتحیاته و 

السفتجة المسحوبة للوفاء لدى ": على ج.ت.من ق411حیث تقضي المادة 

فع خلال سنة من تاریخها قدم للدیجب أن تو  .تكون واجبة الدفع عند تقدیمها الإطلاع

ول كما یمكن للمظهرین تقصیر طر هذا الأجل أو أن یشترط أجلا أصّ یمكن للساحب أن یقو 

.الأجل

دم تقدیمها للدفع قبل ساحب السفتجة واجبة الدفع لدى الإطلاع أن یشترط علكما یمكن 

.2"في هذه الحالة تسري المهلة ابتداء من هذا الأجلأجل معین و 

 .36 35ص ص  سابق،مرجع الوجیز في شرح الأوراق التجاریة،، بلعیساوي محمد الطاهر-1

.522، ص2008سكندریة، الإ منشورات الحلبي الحقوقیة،،1.ط ، القانون التجاري،هاني دویدار-2
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:الإطلاعنة من معیّ ة بعد مدّ -2

هي مدة معینة ترة التي یجب دفع السفتجة فیها و في هذه الحالة یتم مسبقا تحدید الفو 

فیمتنع على الحامل " الإطلاعیوم من 30ادفعوا بعد ":ن یتم كتابةأعلیها ك الإطلاعمن 

تقدم فیه یبدأ هذا المیعاد من الیوم الذي نقضاء هذا المیعاد و تقدیم السفتجة للوفاء قبل ا

جل أن یؤشر على الورقة بالقبول أو من تاریخ تحریر أیه من السفتجة إلى المسحوب عل

  .ج.ت.ق 412نص المادة وذلك تماشیا واحتجاج عدم القبول في حالة رفضه ذلك

ا بتاریخ القبول یحدد إمّ   الإطلاعاستحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معین لدى إنّ 

.أو بتاریخ الاحتجاج

لقبول لم فیه السفتجة تبدأ في الحساب من التاریخ الذي تقدّ  ایوم 30ة مدّ نى أنّ بمع

عدم القبول إذا رفض احتجاجه في القبول یجب كتابة تاریخه أو من تاریخ تحریر ذلك أنّ 

.1المسحوب علیه التوقیع بالقبول

:دفي تاریخ محدّ -3

د من تاریخ السحب دّ ها هو یوم محیكون تاریخ استحقاقیمكن أن تسحب السفتجة و 

أو غیر 2013ماي 13ون یوم یجب أن یكون هذا التاریخ واضحا في السفتجة كأن یكو 

ف بیان تاریخ ب بطلان السفتجة على تخلّ المشرع التجاري لم یرتّ الملاحظ أنّ و  ،ذلك

ها تكون مستحقة الدفع ى الورقة صحیحة منتجة لكافة آثارها القانونیة لكنّ قالاستحقاق، بل تب

لكن تصبح ب علیه بطلان السفتجة و ن لا یترتّ ف هذا البیاتخلّ نّ بمعنى أ،الإطلاعلدى 

 إذا: " ج.ت.ق 390/02ضي به المادة هو ما تقو  الإطلاعالسفتجة مستحقة الوفاء بمجرد 

في  السند من أحد البیانات المذكورة في الفقرات المتقدمة فلا یعتد به كسفتجة إلاّ خلا

 .37ص   مرجع سابق،التجاریة،  الأوراق، الوجیز في شرح بلعیساوي محمد الطاهر-1
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السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق، إنّ ...التالیة ي الفقراتالأحوال المعینة ف

.1"...تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع

:ة من تاریخهابعد مدّ -4

أو نصف شهر من ة بعد شهرستحقاق كأن تكون مستحقّ كتابة تاریخ الاهنا یتمّ و 

جل المطالبة بقیمة أمن  هبللیس قد و م في التاریخ المحدّ لك أن یتقدّ فعلى الحامل كذ،تاریخها

.السفتجة

ه في هذه الحالة یكون المرجع في نّ أتظهر أهمیة كتابة تاریخ الإنشاء على اعتبار و 

حساب مدة الشهر أو نصف الشهر ابتداء فیتمّ ،نشاءتحدید تاریخ الاستحقاق هو تاریخ الإ

.2من تاریخ تحریر السفتجة

الفرع الثاني

البیانات الاختیاریة

إلى البیانات الإلزامیة التي اشترطها المشرع في السفتجة والتي سبق بیانها، إضافة

شریطة ألاّ تخالف إختیاریة بالسفتجة من إدراج ما شاءوا من بیانات فإنّه لم یمنع المتعاملین 

بالخصائص الأساسیة للسفتجة محافظة في ذلك أن لا تمسّ النظام العام والآداب العامة و 

علیها رة، فمنها ما نصّ اتیة في السند، وهذه البیانات غیر محصو ة الذّ على مبدأ الكفای

، نذكر منها ما 3فق علیه بین المتعاقدینمنها ما أجازها الاجتهاد ومنها ما هو متّ القانون و 

:یلي

.3031تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص نافع مدني،-1

.37، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر-2

. 40 39 ص مرجع سابق، ص، في القانون الجزائريالسندات التجاریةنسرین ،شریقي -3
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:شرط لیست لأمر: أولا

ج و التي تقضي بأنّ .ت.من ق 2و  396/1النص على هذا البیان في المادة  لقد ورد

ادفعوا (لم یقترن اسمه بهذه العبارة أي أنّه إذا قیل لو  السفتجة تكون دائما لأمر مستفید و

و تكون قابلة "عمر"، فهنا السفتجة في الحالتین هي لأمر )"عمر"، أو ادفعوا لأمر "لعمر"

أو عبارة "لیست لأمر"للتداول بطریق التظهیر، و إذا أدرج الساحب في نص السفتجة عبارة 

فهنا لا تكون السفتجة ،)دون غیره"عمر"، أو ادفعوا لأمر "لعمر "ادفعوا (ماثلة كأن یقال م

استحقاقها لاستیفاء حقه قابلة للتداول بطریق التظهیر، إذ یجب على المستفید انتظار موعد

تداول السفتجة بطریق التظهیر، غیر أنّ الغایة من وضع مثل هذا الشرط هو منع فیها، و 

صحیحة و لا تفقد صفتها، و تخضع في أحكامها لقانون الصرف فیما عدا تبقىالسفتجة 

انتقال الحق الثابت فیها الذي یتم وفق حوالة الحق المدنیة ویجوز أن یرد هذا الشرط من قبل 

الساحب في أيّ مكان من السفتجة عند سحبها على أن یرد هذا الشرط قبل توقیعه، ذلك أنّه 

.قیع وجب أن یكون بخط یده وموقعا تحته بیدهفي حالة ورد بعد التو 

في حالة مخالفة هذا الشرط وتظهیر السفتجة، فإنّه یكون لكل ذي مصلحة الحق في و      

.1التمسك ببطلان هذا التظهیر

:الوفاء في محل مختارط شر :ثانیا

ان یمكن ذكر بیان في الورقة التجاریة بأنّه یجوز الدفع في مقام شخص ثالث سواء ك

، وذلك وفقا لما جاءت به في المكان الذي یقیم فیه الملتزم أصلا بالوفاء أو في مكان آخر

  .ج.ت.ق 391/3المادة 

لا یعني شرط الوفاء في محل مختار أنّ حامل الورقة التجاریة انتظر الملتزم أصلا و 

.بمعرفتهرط أن یتم الوفاء في محل الغیر و إنّما المقصود بالشفي هذا المكان، و بالوفاء

.40مرجع سابق، ص، في القانون الجزائريالسندات التجاریة،نسرینشریقي-1
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وقد یحدث في شأن السفتجة أنّ المسحوب علیه هو الذي یدرج شرط الوفاء في 

لیه في مكان فقد لا یتواجد المسحوب ع.قبولهاالمحل المختار في السفتجة، وذلك بمناسبة

الوفاء الأصلي في تاریخ الاستحقاق فیكلف شخصا آخر، هو الغیر المقصود بشرط الوفاء، 

یه بذلك خطر تحذیر احتجاج عدم الوفاء في مواجهته ورجوع حامل ویتفادى المسحوب عل

.1السفتجة علیه قضائیا

:شرط عدم الضمان:ثالثا

الأصل أنّ جمیع الموقعین على السفتجة ضامنون وفاء قیمتها إذا تخلف المسحوب 

علیه عن ذلك، غیر أنّ القانون أجاز للساحب و المظهرین اشتراط إعفائهم من الضمان في 

.واجهة الحاملم

وحتى یستفید الساحب من هذا الشرط فإنّه یجب أن یثبت أنّه قدم مقابل الوفاء فعلا 

.للمسحوب علیه و إلاّ أثري على حساب غیره

ویجوز للساحب أن یشترط عدم ضمان قبول السفتجة، ولكن لا یجوز له اشتراط عدم 

الأخیر فإنّه یلغى وتبقى ضمان الوفاء بها، وإذا ضمن ساحب السفتجة مثل هذا الشرط 

.ج.ت.ق 394/2ثارها طبقا للمادة السفتجة صحیحة مرتبة لآ

ضمان قبول السفتجة أو وفائها لا یستفید كما أنّ الشرط الذي یضعه المظهر بعدم

من 398منه إلاّ هو دون غیره من الموقعین عملا بمبدأ استقلالیة التوقیعات حسب المادة 

.نفس القانون

لیه ارة إلى أنّ شرط عدم القبول لا یمنع الحامل من التقدم للمسحوب عالإشوتجدر

بلها هذا الأخیر فإنّ قبوله یعد صحیحا مرتبا لآثاره، إلاّ أنّه إذا في طلب قبول السفتجة، فإذا ق

.492ع سابق، ص ، مرجالقانون التجاري، هاني دویدار-1
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امتنع عن قبول السفتجة المتضمنة مثل هذا الشرط فلیس من حق حاملها تحریر الاحتجاج، 

.1ى الضامنولا مباشرة الرجوع عل

:شرط الوفاء الاحتیاطي:رابعا

إذا دفع مبلغ السفتجة یمكن أن یضمنه كلیا ":ج على أنّه.ت.ق 409 تنص المادة

."أو جزئیا ضامن احتیاطي

أن یرفض المسحوب علیه قبول السفتجة أو قد یخشى الساحب في بعض الأحیانو 

منه هذا الرجوع من تضییع وقت وإساءة یرفض الوفاء بقیمتها بعد قبولها، وتفادیا لما یتض

لسمعتهم التجاریة، فإنّ المشرع أجاز لكل واحد منهم تعیین شخص آخر غیر المسحوب علیه 

الأصلي لقبولها أو وفائها یطلق علیه إسم المسحوب علیه الاحتیاطي یعرض إلیه السند 

السفتجة في حالة للقبول في حالة رفض المسحوب علیه الأصلي أو یطلب منه الوفاء بقیمة

.2تأخر المسحوب علیه الأصلي عن الوفاء بقیمتها

:شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب علیه:خامسا

المسحوب علیه بعدم قبول السفتجة أو الوفاء بها حتى بمقتضى شرط الإخطار یلتزم 

غیر ذلك و یرها ومبلغها وتاریخ استحقاقها یتلقى إخطارا من الساحب یتضمن بیانا بتاریخ تحر 

بالنسبة إلى المسحوب علیه، إذ یسمح له بفحص من البیانات، ولهذا الشرط فائدته الواضحة 

مركزه تجاه الساحب والتحقق بأنّه مدین له بمبلغ مماثل لقیمة السفتجة، كما یتیح له فرصة 

ر مقارنة البیانات الواردة في الإخطاهذا فضلا عن أنّ .لمال اللازم للوفاءالحصول على ا

مع بیانات السفتجة یكشف عن الأخطاء والتزویر الذي قد یشوب السفتجة، وإذا دفع 

.4243في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص السندات التجاریة، نسرینشریقي-1

.40، مرجع سابق، ص القانون التجاري الجزائري، عبد القادرالبقیرات -2
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ون أن یكون قد تلقى إخطارا من الساحب، كان مسؤولا عن المسحوب علیه قیمة السفتجة د

.صحة الوفاء وقد یتعرض لفقدان حقه في الرجوع على الساحب

أمّا شرط عدم الإخطار فیجیز للمسحوب علیه قبول السفتجة أو الوفاء بقیمتها للحامل 

ولو لم یخطره الساحب بإصدارها، ویدرج هذا الشرط في الغالب متى كان مبلغ السفتجة 

.1زهیدا

نياالمبحث الث

السفتجةصدارف شروط إجزاء تخلّ 

ة صحیحة السفتجاعتبارلكي یمكن ضروریة الذكر ةالسابقالإلزامیةالبیاناتتعتبر 

حد أعلى تخلف المترتبالجزاءولكن ما هو.كما یقررها قانون الصرفآثارهامرتبة لكل 

  ؟تایانالبو بعض هذه أ

ذا وه ،نها الشكلیةركاأ حدأالورقة كسفتجة لتخلف  نالجزاء هو بطلانّ أمن الواضح 

.لتركایعرف بما

،ریةو وهذه هي الص،ف الحقیقةكثر على خلاأو أكذلك قد یذكر في السفتجة بیان 

شكل إذ أنّه في الصوریة لا یوجد ما یعیب ، جوهریا فااختلاك تر عن الالصوریة تختلفو 

الصوریة كسبب  م عنومع ذلك فقد جرى الفقه على الكلا،تهاانبیاتكتمل فیها سائر فالورقة 

بعد م ث،)الأولالمطلب (الترك  إلى فیما یليومنه سنتطرق.2ةسفتجال سباب بطلانأمن 

.)المطلب الثاني(الصوریةذلك إلى 

.5455، أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص ص مصطفى كمال طه-1

.5253، ص ص 1991ن، . ب. الدار الجامعیة، د،)وراق التجاریة و الإفلاسالأ(القانون التجاري علي البارودي،-2
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لالأوّ المطلب 

زامیة في السفتجةلو ترك البیانات الإ أإغفال 

كلّ فیهعلى نحو ینعدم انهبطلا اإمّ فتجةالإلزامیة في الس اتتب على إغفال البیانر یت

ومع ذلك فإنّ ،ثار القانونیةعض الآب اتبقى لهیحیث فتجةكس انهو بطلاأ ،ثر قانوني لهأ

ة، فها صحیحتخلّ على الرغم من ىبقتو  فتجةل بعض البیانات لا یؤثر في صحة السإغفا

 وفاءال ومكانالاستحقاقتاریخ ر هي عدم ذكو  ج.ت.ق 390دة االموهذه البیانات عددتها

هذه  اعتباركن ویمسفتجة،كلمةى خلو السند من ذكرلإضافة بالإ هتاریخو لإنشاء ومكان ا

السفتجة الخالیة نّ أ اعتبرتدة السابقة عندما اكما قررته الم نالبطلا ألمبد ااستثناءالحالات 

السفتجة في  لم یذكر اإذ هنّ أداء لدى الإطلاع علیها و مستحقة الأحقاقالاستمن ذكر تاریخ

وموطنا وب علیه یعد مكانا للدفعحسالماسمكر بجانب ذي یذفالمكان ال،داءلأمكان ا

في  یذكر لم اه إذنّ أو  ،و محل إقامتهأفمكان عمل المسحوب علیه لاّ إ و  وب علیهحسللم

ع و المكان الذي وقّ أ ساحبه،اسمن بجانب المكان هو المعیّ تبرمكان إنشائها  فیعجةفتالس

.فیه الساحب على السفتجة فعلا

ریخ هو الذي تم فیه تسلیم اهذا التتبرر في السفتجة تاریخ إنشائها فیعذكی لم ا إذامّ أ

.سفتجةسند الخالي من ذكر كلمة بالنسبة للمروكذلك الأ ،و الحاملألمستفید لالسند 

في حالة ذكر لى بطلان السند إلاّ إلذلك فإن إغفال ذكر البیانات المتقدمة لا یؤدي 

.1یندریخ متعاقبة كنتیجة لتقسیط الستحقاق كوضع تواحیح للاتاریخ غیر ص

البیان  ةهمیأطبیعة و باختلافجة فتمیة في الساف البیانات الإلز ثر تخلّ أویختلف 

، )لالأوّ  الفرع(و السند التجاريأللسفتجة حیث قد ینجم علیه البطلان المطلق، 2وكر المت

.123124، ص ص 2012عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،،3.ط ، الأوراق التجاریة،محمود الكیلاني-1

  .34 ص، مرجع سابق،ئرياالسندات التجاریة في القانون الجز ،نسرین شریقي-2
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كما ، )الثاني الفرع(إلى سند عادي مع بطلانها كسند تجاريكما یمكن تحوّل هذه الأخیرة

الاستعاضةمكان لإ إمّا نظرا،حة رغم تخلّف بیاناتها الإلزامیةیمكن أن تبقى السفتجة صحی

تصحیحلإمكان، أو خرىأ میة بیاناتاالإلز  ي تعویض البیاناتأ ،عن البیانات المتروكة

.)الثالث الفرع( طرافهاأ باتفاقالسفتجة الناقصة 

لالأوّ الفرع 

السفتجة بطلانا مطلقا نطلا ب

ن تشتمل علیها أج البیانات التي یجب .ت.ق 390 دةاولى من المة الأر كرت الفقلقد ذ

ت ر البیانات فنصّ ثار التي تترتب على عدم ذكالآبینت ة الثانیة فقد ر ا في الفقمّ أ .السفتجة

به یعتدّ الفقرات المتقدمة فلابحد البیانات المذكورة أخلا السند من  إذا" :ما یلي على

."كسفتجة

،إغفالها عن هذا البطلانتثنتاسدة بیانات وقد تناولت هذه الفقرة بعد ذلك ع

بر باطلة كسند تجاري ولا تمیة تعاز لحد بیاناتها الإأي خلت من تالسفتجة النّ أصل الأو 

فالبطلان  العام الائتمانلحمایة الحامل وضمان حكام الالتزام الصرفي كونه مقرر لأتخضع 

  .م العامبالنظاالتالي ق بق ویتعلّ لهو البطلان المطالمقرّر هنا

ن یتمسك أملتزم بالسفتجة لكلّ نّ أكما ، تلقاء نفسهه منن یثیر أ ي یستطیعضالقاف 

حد أ یعذر لا( عیوب السفتجةبلا یعلمة كان حسن النیّ  ولو في مواجهة الحامل نلبطلاابهذا 

اكتشافهفقدان البیان الإلزامي ظاهر للعیان في الصك وكان یمكن نّ أكما ،)لقانونلبجهله 

البیانات الجوهریة في السفتجة بعضمن  الورقة   خلوّ دي ؤ حیث ی،صكة هذا الءجرد قرابم

كسفتجة فلا تصحّ .ثر قانونيأ يّ أ نمجریدهابل إلى ت،كسند تجاري فقطبطلانهالیس إلى 

ر عن إرادته خلت السفتجة من توقیع الساحب الذي یعبّ مثلا إذا،كسند عاديولا تصحّ 
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ها تبطل وتنعدم قیمتها تماما إذ فإنّ ،الالتزامهو محل هذا ومن مبلغها الذيا حكامهألالتزام  بل

.1بدون  محلّ لتزامإبدون إرادة ولا لتزامإلا 

الثاني الفرع

  عادي لى سندإلسفتجة ا لتحوّ 

ولكن  )مرند للأو سأسفتجة (اریةتجال للورقةشترطها قانون الصرف یهناك بیانات 

خلت السفتجة  فإذا المدیونیة،دیة التي تثبت ابها لصحة السندات العالعامة لا تتطل القواعد

خلت من عنوان  إذا كذلك خر غیر النقود،آو كان موضوعها شیئا أ من تاریخ الإنشاء،

وتخرج عن السفتجة تبطل بطبیعة الحال،فإنّ مر في نفس الوقتسفتجة  ومن شرط الأ

ها شروط السند فیرت سند عادي إذا توافن تصبح أها یمكن نّ أ لاّ إ .ق قانون الصرفانط

.ریةالم یكن متعلقا بعملیة تج اإذ جل،ن یحتوي على عبارة صالح لأأك العادي،

حكام لأتخضع  ها لانّ أقة كسفتجة وصحتها كسند عادي ر ن الو یترتب عن بطلاو 

لة طریق حوا نع إلاّ م لا تنتقل ملكیة السندثومن .مةاما للقواعد العوإنّ قانون الصرف،

.الحق

حكام ع للأضه یخفإنّ ، خرآة التجاریة لسبب صفلم  یكتسب هذا السند العادي ال اوإذ

قضائیة ن یحصل على مهلةأالسند  ر هذاي یجوز لمحرّ لاتوبال، تقررهماالمدنیة في سائر

بمضي عشر سنواتلاّ إالثابت فیه الالتزام یتقادم ولا ولا تضامن بین الموقعین علیه،، للوفاء

.2مةاقا للقواعد العوف

ت الجامعیة، الجزائر، لمطبوعا، دیوان ا2.، ط)السندات التجاریة(ئرياالتجاري الجز نوناالق، رداعبد القرات یالبق-1

   .32 ص ،2012

  .57 56ص  ص ،ق، مرجع سابالإفلاسوراق التجاریة و القانون التجاري الأ،علي البارودي-2
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الثالث الفرع

بقاء السفتجة صحیحة

تخلّف یمكن أن تبقى السفتجة صحیحة كورقة تجاریة وقابلة للتداول بالتظهیر رغم 

بعض البیانات الإلزامیة وذلك إمّا لإمكان الاستعاضة عن هذه البیانات ببیانات أخرى مذكورة 

تفاقلازمة وفقا لاّ ال البیاناتالناقصة بإضافة ةتجتصحیح السفأو لإمكان )أوّلا(في السفتجة 

).ثانیا( أنالشّ  ذوي

:یانات المتروكةبعن ال الاستعاضة:أوّلا

وكة ر زامیة المتلإمكانیة تعویض بعض البیانات الإ هو ،هناعاضةتسبالاالمقصود إنّ 

یانات ساس عدم جدیة البأذاتها وذلك على ذكورة في السفتجة مخرى أفي السفتجة ببیانات 

لك بقاء السند صحیحا ویترتب عن ذ،یرها في جوهر السفتجةأثعدم ت وكذا المتروكة،

 ج.ت.ق 390تجة رغم تخلف بعض البیانات الإلزامیة والتي ورد النص علیها في المادة كسف

   :هي و التي

لدى الاطلاع، إلاّ  داءتكون مستحقة الأالاستحقاقتاریخ السفتجة الخالیة مطلقا من بیان-

تكون باطلة طبقا لاستحقاق بطریقة غیر قانونیةالسفتجة التي یذكر فیها تاریخ اأنّ 

 .ج.ت.ق 410للمادة 

المسحوب علیه یعد اسمالمكان المبین بجانب السفتجة الخالیة من بیان مكان الدفع فإنّ -

لى إ لحوّ توتها تعد باطلة كسند تجاري فع فإنّ مكان للدّ يّ أ وإذا لم یذكر، للدفع امكان

.مجرد سند عادي

اسمة في المكان المبین بجانب أمنش هانّ أة من بیان مكان إنشائها تعتبر كالسفتجة الخالی-

.1جة صفتها كسند تجاريتفالسي بیان منهما تفقدأذكر یوفي حال لم،بالساح

  .35 34ص  ص مرجع سابق،ئري،ادات التجاریة في القانون الجز نالس،سریننشریقي-1
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:تصحیح السفتجة الناقصة:ثانیا

م قد یستل وأ بعضها، وأحد البیانات الإلزامیة أمن  ةخالیقد ینشئ الساحب سفتجة

.السفتجةصحة زمة للاإحدى البیانات ال ىتحتوي عل ي لاأالمستفید ورقة موقعة على بیاض 

إصدار نّ أكما  قادهانعتحدد في تاریختتصرف قانوني يّ أصحة شروط نّ أصل الأ

وكافیا بدایة من تاریخ إصداره ومن الخطورة ن یكون كاملاأول یقتضي اصك قابل للتديّ أ

قد یؤدي ممّالصحته ادة قانونالبیانات المحدّ  ىشتمل علیتجاري لا بسندج في التعامل ز ی أن

ت احول السند"فجنی"مؤتمر نّ فإذلك ع وم،لین بهمحقوق المتعاضماناتلي زعزعة إ

  .أنالشّ  ذوي تفاقلازمة وفقا لاال البیاناتز تصحیح السفاتج الناقصة بإضافةاجأالتجاریة قد 

السفتجة ناقصة  تذا كانإ" : هنّ أد على حّ و جنیف الماتفاقیةمن 10مادة لقد نصت ال

لا هذا الإتفاق الخروج علىل فإنّ صاحال للاتفاقفا بعد ذلك خلاواكتملتعند إصدارها 

جسیما عند  أخطارتكب وأالنیّة یر سیئ خكان الأ إذا یمكن التمسك به على الحامل إلاّ 

على هذا  "جنیف"عین في بعض الدول المجتم يمثلم ضاعتر لكن ، "حصوله على السند

ضى إلى جعل النص أفقد  ،م السفتجة الموقعة على بیاضمكان إساءة إستخداالنص نظرا لإ

.إهماله وأخذ به ول الموقعة بحیث ترك لها خیار الأغیر ملزم للد

المذكورة في صلب 10حكم المادة  ىنّ بتالمشرع الجزائري لم ینّ أظ حومن الملا

یضا ألن تدخل "لبنان"و "سوریا"خرى مثل وبعض البلدان العربیة الأ"فرنسا"حكامه كذلك أ

لة تصحیح السفتجة الناقصة لم أكانت مسإذا ن لك ،خلیةاهذا النص ضمن تشریعاتها الد

تصحیح السفتجة  ةجاز ران على إتقوالقضاء فیها مس هالفق فإنّ ،ناها قوانین البلدان المذكورةبتت

.إلیهاو البیانات الناقصةأة البیان بإضافة بالمعی
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 :نحقیالعلاقة بین الساحب والحملة اللا-1

م السفتجة تبعا إلى حسن هیلإ انتقلتشخاص الذین لف العلاقة بین الساحب والأختت

ها كانت نّ أإلیه السفتجة بعد تصحیحها ویجهل وصلت فالحامل الذي خرین،نیة الآسوء  وأ

تها بوضعها أشنبصحة السفتجة منذ الاعتدادحسن النیة من حقه ه نّ أي الأصل أمعیبة ب

ساس قواعد المسؤولیة أحب ملتزما إزاء هذا الحامل على افیكون الس،فیه رآهاالذي 

.سفتجة ناقصة أوعلى بیاض  ةلمستفید سفتجة موقعلحین  قدم  أخطارتكبه نّ لأریة یالتقص

السفتجة بعد الذي تلقى  ءيحالة الش:ین الحالتینب زمیّ نالنیةیئ سال الحامل امّ أ

علیه بین الساحب الاتفاقالفة لما تم خجاء مإكمال بیاناتنّ أتصحیحها وهو عالم ب

لحامل اف مع المستفید،اتفاقهفي حدود الحامل إلاّ  هذا تجاهیلزم الساحب وهنا لا،والمستفید

لم لو  مطالبة الساحب فیمایجوز ج لاد 5000لمستفید بمبلغ لالساحب مدین نّ أالذي یعلم 

لاف آلمستفید على هذا السند وهو عشرة المبلغ الذي وضعه االسفتجة بمسحوب علیه لل عیدف

.دینار

:ثار القانونیة لهذا التصحیحتحدید الآ

.طراف السفتجةأالعلاقات التالیة الناشئة بین  فختلاباالآثارتختلف هذه 

:العلاقة بین الساحب والمستفید-2

الوارد بین الاتفاقو الموقعة على بیاض في حدود أالناقصة السفتجةأكملتإذا 

یة االبدت كذلك منذأنشأكانت قد  لوجة الصحیحة كما تفخذ حكم السأفإنها تفین،ر هذین الط

اها الساحب إیّ  هولاأ التيالمستفید الثقة خلّ أا إذا مّ ، أثارها القانونیةآجمیع  يلابالتوتنتج 

كبر من أن یجعل مبلغ السفتجة أك المذكورالاتفاقاقصة بما یخالف نال كمل السفتجةأو 

السفتجة شأفي هذه الحالة لا تنف ،قصر للإستحاقأ دد میعادحو یأالمبلغ المتفق علیه 

لم یدفع المسحوب علیه  المستفید الرجوع علیه إذلولیس التزام على الساحب،يّ أالمصححة 
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علیه إرادة اتفقتما نّ أتقضي بلقواعد العامة التيحكام اطبقا لأ وذلك كله قیمتها،

.حد الطرفینأله إرادة ن تعدأمكن یعاقدین المشتركة لاتالم

ه نّ أ هنا حي الراجأفالر  ،السفتجة قبل تصحیحها ىالذي تلقالحامل هي والحالة الثانیة

تي أتالتي قد ویدرك المخاطراستلامهان یالسفتجة ح به یعلم بعینّ یضا لأأحامل سیئ النیة 

یستطیع صلي بین الساحب والمستفید ولهذا لاالأ الاتفاقعلى خلاف  ابأكملهبعد تظهیره لها 

.بهاالالتزامخیر راد هذا الأأالحدود التي  في لاّ إاحب على السالاقتضاءالرجوع عند 

:العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه-3

ملتزما تجاه الحامل بالمبلغ ن یكون أدون  لمسحوب علیه على بیاض وا بلإذا ق

الحامل على معرفة بالمبلغ الحقیقي اهذ نّ ألم یتم الدلیل على لمطالبة ماكور بها وقت اذالم

.1بهالالتزامیة نانتهجتالذي 

المطلب الثاني

التحریف في السفتجةوریة و الصّ 

یخالف  امب ةكثر من بیاناتها الإلزامیأو أ نیابیقصد بالصوریة في السفتجة  ذكر

في السفتجة بعد  ةحد  البیانات الإلزامیأفي  غییرالتحریف فهو ت اأمّ ، )الأول الفرع(2الحقیقة

.)الفرع الثاني(3و التزویرأو الشطب أو الزیادة أنشائها بالحذف إ

  .35 34 33ص  ص مرجع سابق،التجاري الجزائري،القانون،عبد القادر قرات یالب-1

.37السندات التجاریة في القانون التجاري، مرجع سابق، ص ،ین ر نس قيشری-2

.39، ص المرجعنفس-3
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لالأوّ  الفرع

بیاناتال صوریة

حدها جاء على أ نّ أمشترطة قانونا كلها موجودة غیر وفي هذه الحالة تكون البیانات ال

البیان مخالفةفإنّ ،اهراظولى التي یكون فیها العیب لحالة الأوعلى خلاف ا،خلاف الحقیقة

السند لا ینتج عنه بطلاند البیان على خلاف حقیقتهو ور  و .خفيّ لحقیقة هو عیب ل

.دامت الشكلیة المشترطة متوافرةا م

حد أف ذا كان القصد هو إخفاء تخلّ فإ ،اریة في البیانات بحسب قصدهو وتختلف الص

وإن كان ، سند عاديل إلىتحوّ تة تجاریة و قور ك هذه الأخیرةبطلفت،البیانات في السفتجة

،صوریة العقدفي للقواعد العامة قة تطبیقا ر الو  اهربظك سّ ن یتمأفله  ،الحامل حسن النیة

   العقد الظاهري  للغیر فإنّ ما بالنسبة نبی،ف العقد الحقیقيطرالألبالنسبة یسري هنّ أحیث 

.هو الذي یسري في حقه

وتكون التجاریة قةر هذا فلا یؤثر على صحة الو وإن لم یكن القصد من الصوریة

.مستوفیة لشروطها

لإنشاء لفائدة الساحب تقدیم تاریخ ایتمّ  كأن ،ءاوقد تكون الصوریة في تاریخ الإنش

خیر أتوقد یتم ، سفتجة من مجال فترة الریبةراج الخن یتوقف عن دفع دیونه لإأالذي یوشك 

1ةفو الصأكون الصوریة في الإسم وقد ت، لیة الساحبهأرض إخفاء نقص غبهذا التاریخ 

.السبب أو التاریخ وأ

  .45 44 صص  ،شرح الأوراق التجاریة، مرجع سابقفي  الوجیز،بلعیساوي محمد الطاهر-1
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:صوریة الإسم :أولا

خر آشخص باسمالورقة التجاریة شئنمعدة، فقد یوقع خذ صوریة الاسم صوراأت

وقد تسحب الورقة التجاریة على شخص ،شخص وهميباسمقة وقد یوقع الور ،دون علمه

.مر شخص وهميو لأأي همو 

سماء بعض أقة التجاریة التي تحیط الصوریة بة الور التساؤل عن مدى صحّ یثورو 

ذلك بطلان  ادع اوم،التوقیعات في حسم التساؤل المثاراستقلالبمبدأخذ أولقد ، طرافهاأ

یحول  لا لكن ذلك ر توقیعه،سبة إلى الشخص الذي زوّ نالبالورقة التجاریة بسبب التزویر

.قعین على الورقة التجاریةو سائر المالتزامدون صحة 

شاء السفتجة وقبلها المسحوب علیه القابل نالساحب عند إاسمه تم تزویرنّ أفلو 

.في صحیحار الصالالتزامفیكون ومظهر السفتجة

نّ أذلك ، الشیكاتسحبیة الإسم في مجاللات الخاصة بصور اوغالیا ما تثور الإشك

، لذلك یعدّ لمسحوب علیهمواله المودعة لدى البنك اأ باختلاسزویر توقیع الساحب یسمح ت

طبقا ، كد من صحة توقیع الساحبأتلهمل في اأداء قیمة الشیك إذا أعن  البنك مسؤولا

وتشتدّ ، لساحبلعند فتح الحساب المصرفي لنموذج التوقیع الذي یحصل علیه البنك

.1مسؤولیة البنك

:صوریة الصفة:ثانیا

سند من الحقیقة والواقع لكي ا ه تاجر أو صیرفي دون مقد یصف الساحب نفسه بأنّ 

.یسهل تداول السفتجة، أو یخلع هذا الوصف على المسحوب علیه

.509 508 ص ص مرجع سابق،ي الحقوقیة، ب، القانون التجاري، منشورات الحلاني دویداره-1
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بل یظل الموقع بصفة على بطلان الالتزام الصرفي،الصفة ولا یترتب على صوریة 

.الحقیقة ملتزما تجاه الحامل حسن النیةخلاف 

تكون خر بغیر تفویض منه، وحینئذآیابة عن نهذا الشخص على السفتجة ع وقد یوقّ 

.1ویلتزم الوكیل المزعوم التزاما صرفیا بالوفاء بقیمة السفتجةصفته كوكیل غیر صحیحة،

:ة التاریخصوریّ :ثالثا

ه نّ أوالأصل ،فق مع الحقیقةتصوریة لا یفتجةسون في الدشاء المنیكون تاریخ الإ قد

ن یتمسك أمل احلول ها مستوفیة لشكلها،ن السفتجة لأنّ لا یترتب على صوریة التاریخ بطلا

بعد مدة معینة  قة الدفعكانت مستحذا قاقها إحسفتجة لتحدید میعاد إستاریخ المذكور في اللتبا

و القبول  أیتقدم فیه بالسفتجة للوفاء  نأعاد الذي یجیب یو لتحدید المأ ،من تاریخ تحریرها

.و بعد معینة من الإطلاعأالإطلاع  ىكانت مستحقة الدفع لدذا إ

ن أك هلیه الموقع،أر التاریخ إخفاء نقص ین یكون القصد من تغیأالغالب  نّ أبید 

ویترتب على صوریة التاریخ في هذا ، سن الرشد هلاحقا على بلوغ ار تاریخصیذكر القا

بهذا البطلان في مواجهة الاحتجاجویجوز له ،ةالموقع لنقص الأهلیالتزام نطلابض غر ال

جهة الحامل افي مو بالصوریة هذا ویجوز للمدین التمسك.كان حسن النیةكل حامل ولو

فلا یجوز  كصالهر اظ ىعل عتمداالحامل حسن النیة الذي  امّ أ ،النیة الذي یعلم بها ءيس

.التمسك بالصوریة في مواجهته

ن یتمسك بالصوریة في مواجهةأا إذا كان للحامل حسن النیة ل عمّ ثیر التساؤ أوقد 

إذا أراد  أنّههذا السبیل كماقد تكون للحامل مصلحة في إتباعفیها و اشتركأو  من قام بها

لحامل هذا ل نّ أ حوالراجالإهمال،بسببدي أو تفادي سقوط حقهاالتمسك بأحكام التقادم الع

ن یتمسك بالتصرف أیر حسن النیة غالتي تجعل للللقواعد العامة في الصوریةا تطبیقالحق 

  .60 ص، مرجع سابق، ةدیثحلكترونیة الالإ الدفع وسائلالتجاریة و،قوراالأ ،كمال طه، وائل أنور بندقمصطفى-1
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یلجأ إلى تجزئة وذلك بشرط ألاّ حسبما تملیه علیه مصلحته،المستترو التصرف أالصوري 

  .اعموالمستتراهر ظثار الصوریة ویتمسك بالوضع الآ

،صورتیهایل على قوم الدلیو  حجة في بیاناتها حیث یثبت العكسبر السفتجة تتعو  

هو  بات عكس ماثلإ فلا تلزم الكتابة،ئناالقر و ع الطرق بما فیها البنیة یجمبریة و وتثبت الص

ثبات عكس إجواز  متقضي بعدالتيالقاعدة المدنیة لأنّ ، وارد في السفتجة من بیانات

مقدوره الحصول الغیر لم یكن في لأنّ و  ،جاریةبكتابة مثلها لا تسري في المواد التلاّ إالكتابة 

جوز إثباته بكافة یعلى القانون ا وتحایلاحیانا غشّ أتخفي الصوریةولأنّ على دلیل كتابي،

.1الطرق

:صوریة السبب:بعاار 

ع،و لإخفاء سبب غیر مشر ساحب سببا ظاهرا تظهر أهمیة هذه الحالة فیما إذا ذكر ال

فهنا یستطیع لعب قمار، ةجتینوصلت نقدا بینما في الحقیقة هي القیمةكأن یشیر أنّ 

البطلان لا  لكن هذا ،التزامهن یدفع مطالبة المستفید وكل حامل سیئ النیة بطلان أالساحب 

.2عاتیالتوقیةاستقلالبمبدأ ین على السفتجة عملاخر ثره إلى إلتزامات الموقعین الآأیمتد 

الثاني الفرع                                      

التحریف

ختلف بمردة فیها ارات على البیانات الو یراء بعض التغیجد یقوم حامل السفتجة بإق

ر في تاریخ یغیّ  وألف ألى إیزید المبلغ من مائة دینار فمثلاافة،ضو الإأئل كالكشط االوس

غیر ذلك من رات التظهیر و ا على عبار منصبّ یوقد یكون التغییره،خو تأأبتقدیمه الاستحقاق

.السفتجة فيالعبارات الموجودة 

       ص ص الحدیثة، مرجع سابق،الإلكترونیة الدفع الأوراق التجاریة ووسائل،قنور بندأوائل كمال طه، ىمصطف-1

6061.

.39 ص سابق،مرجع في القانون الجزائري، ةالسندات التجاری، نیر سن يقشری-2
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قة إلى الغیر بتظهیرها إلیهر ن ینقل الحامل الو أریف من المحتمل حوبعد إجراء الت

ر الذي یبالتغی ململ حسن النیة لا یعاوقد یكون هذا الح،فیصبح السند في حیازة حامل جدید

لعلاقة  ریف بالنسبةحر في معرفة أثر التصالسؤال في هذه الحالة ینحو  .حصل على الورقة

.قعین على السندو الحامل الجدید مع باقي الم

قعین على السفتجة قبل إجراء و بین المفي معالجة هذه الحالةق نصوص القانونتفرّ 

.ریفحین الموقعین علیها بعد إجراء التالتحریف وب

لا یمكن للحامل بل التحریف بموجب تواقیعهم علیها قالنسبة للملتزمین في السفتجةبف

الموقعیننّ لأ م بموجب البیانات المحرفة وإن كان حسن النیة،هتمطالبعلیهم و الاحتجاج

، قة حین وضع توقیعهم علیهار ساس البیانات التي كانت تتضمنها الو أعلى  لا یلتزمون إلاّ 

ت ساس البیاناأ ىن علزمو تحقین للتحریف فیللاطبق على الموقعین النه القاعدة الأخیرة توهذ

ذلك یستطیع بو  )یرهایتغلتي تمموجب البیانات ابأي (التي كانت موجودة عند توقیعهم 

ن یتمسك أبیانات السفتجة ل علىصیعلم بالتحریف الحا ي الذي لاأالحامل حسن النیة 

د نصت وق ،1للموقعین بعد إجراء التحریفاها بالنسبةحین تسلمه إیّ  ابالبیانات الموجودة علیه

السفتجة نصإذا وقع تحریف في ":بقولهاالحكم اعلى هذ .ج.ت.ق 460المادة 

ا مّ ، أنه النص المحرفیف ملزمون بما تضمّ بعد التحر  افالأشخاص الموقعون علیه

.2"نه النص الأصليحریف ملزمون بما تضمّ تالموقعون علیه قبل ال

، 1997، بیروتتوزیع،لالثقافة للنشر وامكتبة دار، 2.ج ،)الأوراق التجاریة(شرح القانون التجاري،فوزي محمد سامي-1

  .97 96 ص ص

، 101 عدد ،ج.ج.ر.ج ،یتضمن القانون التجاري، 26/09/1975المؤرخ في ،59-75 مرق مرالأمن 460المادة -2

.المتممالمعدل و ،1975دیسمبر12صادر
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الثانيالفصل 

السفتجةتظهیر

تتداول بالتظهیر، ولا یجوز تداول "لأمر"ها مسحوبة ح فیها أنّ سفتجة ولو لم یصرّ كلّ 

ة عبارة أخرى تفید هذا المعنى أو أیّ "لیست لأمر"السفتجة التي لا یضع فیها الساحب عبارة 

مع ما یترتب علیها من  يبإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص علیها في القانون المدنإلاّ 

ملتزم آخر ویجوز لجمیع هؤلاء تظهیر ویجوز التظهیر إلى الساحب أو إلى أيّ آثار،

ج تعد قابلة .ت.ق 396وكلّ سفتجة نشأت صحیحة طبقا لحكم المادة .السفتجة من جدید

.سواء تضمنت شرط الأمر من عدمهللتظهیر 

كتابیا على صدر الصك بمثابة الواجب ذكرها"سفتجة"وقد اعتبر المشرع كلمة 

التظهیر بقصد نقل الحق الثابت في السفتجة ویسمىّ قد یكون و  ،موافقة على تظهیر السفتجة

الثابت في السفتجة لصالح ة للحقه ینقل الملكیة التامّ لأنّ 1بالتظهیر التام أو الناقل للملكیة

2التأمینيو  التظهیر التوكیليإلیه، ویعدّ التظهیر الناقل للملكیة أكثر شیوعا من المظهر 

فتجة أو من أجل رهن الحق الذي یكون إمّا من أجل توكیل المظهّر إلیه بتحصیل قیمة الس

).المبحث الأوّل(ها وبالتالي فیتعلّق الأمر بتظهیر غیر ناقل للملكیةالثابت فی

حق نقل الة تختلف عن تلك المترتبة على ویترتب على التظهیر آثار بالغة الأهمی

فوع، وتختلف هذه الآثار فیما إذا كان التظهیر ناقلا للملكیة بحوالة الحق أهمّها تطهیر الد

).المبحث الثاني(أم توكیلیا أو تأمینیا 

،2000،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي، 1999لسنة 17، الكمبیالة في ضوء القضاء طبقا للقانون رقم منیر قزمان-1

  .39ص 

  .126ص  مرجع سابق،، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین،عمرخمري أ-2
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المبحث الأول

التظهیرأنواع

قد یكون التظهیر بقصد نقل الحق الثابت في السفتجة ویسمى بالتظهیر التام        

ه ینقل الملكیة التامة للحق الثابت في السفتجة لصالح لأنّ ،)الأولالمطلب(ة أو الناقل للملكی

وهو كلّ تظهیر یكون ناقلا لملكیة السفتجة بما فیها من حقوق مع جمیع المظهر إلیه،

، ویعدّ التظهیر الناقل للملكیة أكثر شیوعا من التظهیر التوكیلي 1الضمانات إلى المظهر إلیه

الذي یكون إمّا من أجل توكیل المظهّر إلیه بتحصیل قیمة السفتجة أو من والتظهیر التأمیني 

المطلب (ناقل للملكیةالتالي فیتعلّق الأمر بتظهیر غیر أجل رهن الحق الثابت بها وب

.2)الثاني

المطلب الأول

التظهیر الناقل للملكیة

الأجل أي یسمح التظهیر الناقل للملكیة بالحصول على المال المستحق قبل حلول

أجل الاستحقاق، هذا عن طریق التنازل عنها لشخص آخر من الغیر یدعى المظهر إلیه 

ب والمستفید والحامل الجدید، بمعنى خروج السفتجة من دائرة العلاقة الأولى، أي بین الساح

،خر عند حلول أجل الاستحقاقتقل السند من حامل إلى آینإلى علاقات متعددة حیث

یشترط توفره على شروط موضوعیة والتي تتمثل أساسا في قل للملكیةالناالتظهیرولصحة

أن تكون السفتجة مملوكة قانونیا للتظهیر، حیث لا یمكن للمظهر إلیه أن یظهر السفتجة 

التظهیر الناقل للملكیةنّ وكیل ولا بموجب تأمین، وكذلك فإتظهیرا ناقلا للملكیة لا بموجب ت

396/4الحق الثابت في السفتجة حسبما جاء في نص المادة ناقلا لكل یكون یجب أن 

.39مرجع سابق، ص ،1999لسنة 17، الكمبیالة في ضوء القضاء طبقا للقانون رقم منیر قزمان-1

  .126 ص مرجع سابق،، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین،خمري أعمر-2
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بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة لصحة التظهیر الناقل للملكیة، هناك شروط  .ج.ت.ق

شكلیة تضمنت كذلك صحة هذا الأخیر، ولا یصح إثبات التظهیر بطریقة أخرى غیر الكتابة

ورقة السفتجة أو على ورقة ملصقة مرفوقة بتوقیع المظهر وهذا التوقیع یجب أن یظهر على

.ا إذا كانت مستقلة فإننا بصدد حوالة الحقبها وملحقة بها، أمّ 

ه ویعد التظهیر الناقل للملكیة أهم الأشكال وأبرزها من حیث ترتیب الآثار القانونیة لأنّ 

.1ینقل ملكیة السفتجة من شخص لآخر ویلزم المظهر بضمان القبول

لتجاریة تظهیرا ناقلا للملكیة، شخص تظهیر الورقة اجوز لأيّ لا ی همن البدیهي أنّ و 

زم لإلى جانب ذلك یو  )الفرع الأول(ما یجب توافر شروط موضوعیة لصحة التظهیرإنّ و 

.2)الفرع الثاني( رهشروط شكلیة لكي ینتج التظهیر أثالقانون توافر

الأولالفرع 

الشروط الموضوعیة للتظهیر الناقل للملكیة

یا توافر الشروط الموضوعیة العامة رادر الناقل للملكیة بوصفه عملا إالتظهییجب في 

ن رضاه سلیما خالیا أن یكو الصرفي و للالتزامن المظهر أهلا ، أي أن یكو التزاملنشوء كل 

هذه الشروط هي نفس الشروط و  ،3مشروعإلى سبب حقیقي و أن یستند التظهیرمن العیوب، و 

تعلق بمضمون الحق الصرفي لموضوع الورقة التجاریة التي ها تالموضوعیة الخاصة لأنّ 

نشأت بمقتضى قانون الصرف، حیث قررتها نصوص القانون التجاري المتعلقة بالسفتجة،

بشأنها بما ورد في القواعد یدوع للقواعد العامة، بل یجب التقولا نحتاج فیها إلى الرج

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،، الأعمال التجاریة بحسب الشكل وفق القانون الجزائريل سلیمة، قاوي فروجهشعلا إ -1

  .18 17ص ، ص2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .518ص ، مرجع سابق، القانون التجاري، هاني دویدار-2

.47، مرجع سابق، ص )السندات التجاریة(التجاري الجزائري القانون، رعبد القادالبقیرات-3
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لأولى هي مدى توافر شرعیة التظهیر ا: إشكالیات أساسیة خمسةثارتالتي أو  ،1الخاصة

الثانیة في الورقة التجاریة إلى الغیر، و ل عن الحق الثابت ز تنافي ال أي شرعیة حق المظهر

.هي مدى سلطة الموقع على الورقة التجاریة في تظهیرها إلى الغیر تظهیرا ناقلا للملكیة

یكون التظهیر جزئیا أو معلقا مدى إمكانیة أنالیة الثالثة في موضوع التظهیر و تتمثل الإشكو 

.على شرط

مدى جواز أن یكون من الرابعة بصفة شخص المظهر إلیه و وتتعلق الإشكالیة

والإشكالیة الخامسة والأخیرة خاصة بتاریخ التظهیر ،ین السابقین على الورقة التجاریةالموقع

.ستحقاقالامدى صحة التظهیر الناقل للملكیة بعد حلول میعاد و 

ما یثیره التالي لشرعیة حق المظهر، ولسلطة التظهیر، ولموضوع التظهیر و ب عرضتفن

.2ستحقاقالاأخیرا للتظهیر بعد میعاد لیه، و إات، ولصفة المظهر من ملاحظ

:شرعیة الحق: أولا

لحامل الشرعي المستفید یقصد باو  ،للسفتجةأن یكون حاملا شرعیا  رظهمال یشترط في

إلیه السفتجة بمقتضى سلسلة متصلة غیر منقطعة من  الذي آلت الحائز وأ الأصلي،

ه حاملها بیده السفتجة أنّ عتبر من ی": ج.ت.ق من399علیه المادةالتظهیرات كما نصت 

على  اخرها تظهیر آلو كان  ذا أثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات وإالشرعي 

الشرعیة بهذا المعنى و ".  كنتهذا الوضع كأن لم على عد تالمشطبة لتظهیراتاو . بیاض

.3جمیع الحقوق الصرفیةلاستعمالشرط ضروري 

الشرعي للسند لا یقصد به دائما الحامل علیه یرى فقهاء القانون التجاري بأنّ  ابناءو     

شمل یما قد یتسع مفهومه أكثر لإنّ ه بموجب قواعد القانون المدني، و لك الحقیقي لاحصریا المو 

دار الخلدونیة،،1.، ط2.ج ،ي القانون التجاري الجزائريوسائل الدفع الحدیثة ف، السندات التجاریة و أحمددغیش-1

.28، ص2016الجزائر، 

  .518ص ، مرجع سابق، القانون التجاري، هاني دویدار-2

  .65ص  ،مرجع سابق،حدیثةالوسائل الدفع الإلكترونیة ، الأوراق التجاریة و وائل أنوار بندق، همصطفى كمال ط-3
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، الاستحقاقأثناء تاریخ رین سواء منهم من كان حائزا لهآخفي الغالب أشخاص 

ه في أخر سلسلة التوقیعات أو التظهیرات بصفته مظهرا إلیاسمهالشخص الذي یظهر  وأ

لكن ثبتت حیازته للسند في تاریخ ، و اسمهنظامیا، أو حتى وإن لم یذكر اسمیاتظهیرا 

ا التظهیرات أمّ توقیعات متصلة غیر منقطعة، الكانت سلسلة ، بطریق مشروع، و الاستحقاق

.1لا قیمة لها حسب قانون الصرفشطبة فتعد باطلة و الم

:سلطة التظهیر:ثانیا

ثاره أن یكون صادرا من منتجا لآالتظهیر الناقل للملكیة صحیحا و یشترط لكي یكون

جارة شخص فالشخص الذي یتولى إدارة ت.2شخص یملك سلطة التوقیع على الورقة التجاریة

الأعمال آخر بموجب توكیل عام یحق له تظهیر الأوراق التجاریة عن صاحب التجارة، لأنّ 

المتعلقة بالأوراق التجاریة سبیل لتسویة المعاملات الناشئة عن التجارة التي یتولى المظهر 

.3إدارتها

عد الشركة ب يلمصفر الأوراق التجاریة عن الشركة، و كذلك یحق لمدیر الشركة تظهی

للوكیل الخاص بطبیعة الحال صفة في السلطة في حدود حاجات التصفیة و نفسانقضائها

.إجراء التظهیر عن الموكل

إذا صدر التظهیر نیابة عن حامل السفتجة بغیر تفویض منه، أو إذا تجاوز الوكیل و 

.4حدود السلطة الممنوحة له، وقع التظهیر باطلا

:محل التظهیر:ثالثا

لهذا خاصة و اشتراطات تقید عن طریقد أو جب أن تعقیة بسیطة لا التظهیر عملی

یجب أن یكون "ج .ت.ق 396/4بلا قید أو شرط المادة أوجب المشرع أن یكون التظهیر

.30مرجع سابق، ص ،2.ج ،ي القانون التجاري الجزائريوسائل الدفع الحدیثة فالسندات التجاریة و ،أحمددغیش -1

.87سابق، ص ، الأوراق التجاریة و الإفلاس، مرجع هاني دویدار-2

  .519 ص ،نفسهمرجع، القانون التجاري،دویدار يهان-3

  .58ص مرجع سابق، ، الأوراق التجاریة و الإفلاس، مصطفى كمال طه-4
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396/6لنص المادة  ار الجزئي وفقلتظهیلوكذا مانعا ،"شرط التظهیر بدون قید أو

396/5نفس القانون المادة في الشرطي التظهیر  و ،"یعد التظهیر الجزئي باطلا" :ج.ت.ق

.1"ه لم یكنوكل شرط یعلق علیه التظهیر یعد كأنّ "

:صفة المظهر:رابعا

نطاق العلاقات لا یشترط في التظهیر أن یكون  لمصلحة شخص لم یدخل في

ها السفتجة، بل یجوز أن یكون التظهیر إلى المسحوب علیه سواء قبل ئالصرفیة التي تنش

.2خرآملتزم التظهیر إلى الساحب أو أيّ لم یقبلها، كما یجوز السفتجة أم 

صرفیا فیها یكون المراد عدم التزامو تظهیر الورقة التجاریة لمن سبق إذا یجیز القانون 

ورقة من كان مدینا رض الذي یتلقى فیه الفذلك في الالذمة، و باتجاهالصرفي الالتزامإنقضاء 

في  فتستمرلمظهر إلیه إعادة تظهیر الورقة التجاریة على ذلك یمكن لو  ،أصلیا بقیمتها

.3الاستحقاقالتداول إلى أن یحل میعاد 

كان ملتزما صرفیا في إلیه الذي سبق و ه في حالة قیام المظهر ومع ذلك نلاحظ أنّ 

ضمان على لا یستطیع الرجوع بال،استحقاقهاالورقة التجاریة بدفع قیمتها عقب حلول میعاد 

الرجوع صرفیا  يعبارة أخرى لا یستطیع الموفبو  ،في مواجهتهم بضمان الوفاءلتزماو من سبق 

الالتزاممرتین في ل الموفيرقة التجاریة الذین یتوسطون تدخلعلى الموقعین على الو 

.4الصرفي

دیوان المطبوعات ،5.ط ، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،راشد راشد-1

.4243، ص ص 2002الجزائر، الجامعیة،

.73، مرجع سابق، صبندقى كمال طه، وائل أنورمصطف-2

.521القانون التجاري، مرجع سابق، ص، هاني دویدار-3

.89، ص نفسه، الأوراق التجاریة، مرجع هاني دویدار-4
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:التظهیر بعد میعاد الاستحقاق:خامسا

تحقاقها لكن یحدث حتى تاریخ إسو تبقى السفتجة قابلة للتداول بالتظهیر منذ نشأتها 

تاریخ الاستحقاق، یقوم الحامل الأخیر بدلا أن یطالب المسحوب علیه بقیمة السفتجة فيأنّ 

.بتظهیرها

ظهیر الواقع بعد تاریخ ذلك التمدى صحةفهنا تساءل فقهاء القانون التجاري عن 

.1فهل یجوز هذا التظهیر المتأخر؟ ثم ما هي الآثار المترتبة علیه؟، الاستحقاق

:القضاء في فرنساموقف الفقه و -

لمسألة ما إذا كان التظهیر 1807لم یتعرض التقنین التجاري الفرنسي الصادر سنة 

ما هي آثار هذا النوع من التظهیر في حالة ، و الاستحقاقبعد تاریخ یمكن أن یحصل 

الورقة  القضاء في فرنسا على القول بأنّ صمت القانون جرى فریق من الفقه و إزاء و  حصوله،

إلى صك وتحولت التجاریة إذا حل تاریخ إستحقاقها ولم تدفع قیمتها فقدت صفتها التجاریة 

یجوز معها ،یعتبر حوالة حقستحقاقللااللاحق التظهیر على ذلك أنّ ضلامدني، وف

فریقا آخر على أنّ ،المظهرفي مواجهةإلیه بالدفوع التي له المظهر تجاهللمدین أن یتمسك 

للاستحقاقبین التظهیر اللاحق تفرقةالقانون لا یقیم أيّ القضاء ذهب إلى أنّ ه و من الفق

الناقل القانون لم یحرم التظهیر نتائجهما واحدة، لأنّ و التظهیر الحاصل قبله، فأثرهما و 

قیمتها حتى بعد حلول قة التجاریة تظل محتفظة بصفتها و الور  لأنّ ، و الاستحقاقللملكیة بعد 

علیه بالدفوع المستفید من التظهیر اللاحق لا یحتجعلى ذلك أنّ یترتب، و اأجل إستحقاقه

.2على مظهرهبهاالذي یحتج 

.51سابق، ص مرجع ،)السندات التجاریة(التجاري الجزائري القانوند القادر،عبالبقیرات-1

  .68 67ص ص مرجع سابق، ، )الأوراق التجاریة والإفلاس(لقانون التجاري أصول امصطفى كمال طه،-2
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:موقف المشرع التجاري الجزائري-

قانون جنیف الموحد بهذا الشأن، قرر المشرع التجاري الجزائري التقید بما ذهب إلیه 

قهاء المصریین في هذا الموضوع، الفما ذهب إلیه أغلبیة علیه القضاء الفرنسي، و استقروما 

منه على حكم التظهیر اللاحق لمیعاد 402/1ضمن نص المادة  ج.ت.ق علیه نص ابناءو 

الآثار ذاتها المترتبة الاستحقاقینتج التظهیر الحاصل بعد "السفتجة، بقولها تحقاقسا

الامتناععند الاحتجاجالتظهیر الحاصل بعد ، على أنّ للاستحقاقعلى التظهیر السابق 

.1"آثار التنازل العاديفلا ینتج إلاّ للاحتجاجالأجل المعین انقضاءعن الدفع، أو بعد 

:ه ینبغي التفرقة بین حالتینیتبین من هذا النص أنّ و 

قبل تحریر ه مع ذلك تمّ لكنّ ، و الاستحقاقتظهیر لاحقا لمیعاد إذا كان تاریخ ال:الأولى

.د المحدد لتحریرهالموعانقضاءأو قبل الاحتجاج

التيثاره الصرفیة آا منتجا لسائر التظهیر یعتبر في هذه الصورة صحیحا سلیمفإنّ 

على ذلك تظل السفتجة و ، التوقیعاتواستقلالر الدفوع شك تظهیغیر أهمها ب

في  الاستحقاقلتظهیر الصرفي خلال الفترة القصیرة التي تقع بین میعاد لصالحة 

.الاحتجاجالمحدد لإقامة السفتجة و بین المیعاد

بعبارة و  ،د المحدد لتحریره، لا لتظهیرهالمیعاانقضاءأو بعد الاحتجاجبعد تحریر :الثانیة

لا ینتج آثاره لاحتجاجاالتظهیر الذي یتضمن تاریخا لاحقا على تاریخ فإنّ أدقّ 

.2آثار حوالة الحق وفقا للقواعد العامةلا یمكن أن یرتب إلاّ الصرفیة و 

             ص سابق، صمرجع ، 2.، جفع الحدیثة في القانون التجاري جزائريوسائل الدالسندات التجاریة و ،أحمددغیش-1

515253.

،2004، الإسكندریة،جامعة الجدیدة للنشردار ال ، الأوراق التجاریة والإفلاس،علي البارودي، محمد فرید العریني-2

  .52ص 
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دقتها، من حیث صعوبة الفصل ما بین مرحلة نتیجة لحساسیة هذه المسألة و و 

التي تسري علیها قواعد التنازل العادي، لتظهیراتاو  تظهیرات الخاضعة لقواعد الصرف،ال

المشرع لا یشترط لصحة التظهیر ذكر تاریخه، فقد قرر القانون التجاري قرینة لاسیما أنّ 

التظهیر بدون بیان لتاریخه یعتبر إنّ " :ج.ت.ق 402/2 مهمة من خلال نص المادة

فتعتبر قرینة ."، ما لم تقم الحجة على خلافهللاحتجاجالأجل المعین انقضاءواقعا قبل 

.بكافة طرق الإثبات المعروفة في المواد التجاریةنونیة بسیطة یمكن إثبات عكسها، و قا

:الموحد"جنیف"موقف قانون -

بما ، یكون بذلك قد حسم النزاع السابق، حیث أخذ 1930بصدور هذا القانون لسنة

بعدما دخلت تلك فقهاء القانون التجاري آنذاك، و  أغلبعلیه القضاء الفرنسي و استقر

ناقلا للملكیة للاستحقاقللاحق التظهیر ااعتبرالتعدیلات في القانون الفرنسي الحالي، حیث 

، بشرط أن یقع الاستحقاقیر السابق لتاریخ له نفس الآثار القانونیة التي یرتبها التظهو 

في  للاحتجاجالأجل المعین انقضاءعن الدفع، أو قبل الامتناععن  الاحتجاجالتظهیر قبل 

.1ثار التنازل العاديآ ، و كل تظهیر بعد ذلك لن ینتج إلاّ الاحتجاجحالة عدم إقامة 

الثاني فرعال

الشروط الشكلیة للتظهیر الناقل للملكیة

ذي إذا فهو البیان الوحید الر،مظهیشترط المشرع لصحة التظهیر سوى توقیع اللم 

عن الأمر لا یحول دون كتابة بیانات كاملة نّ أ إلاّ ،تخلف یقع التظهیر باطلا ولا یعتد به

كذلك یجبر القانون أن  یكون التظهیر ،هو ما یسمى بالتظهیر الإسميعملیة التظهیر، و 

             ص سابق، صمرجع ، 2.، جفع الحدیثة في القانون التجاري جزائريوسائل الدالسندات التجاریة و ،أحمد دغیش-1

5354.
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الإسمي، ثم التظهیر على فنعرض بإیجاز التظهیر،الورقة التجاریةل للملكیة لحامل الناق

.1أخیرا التظهیر للحاملبیاض، و 

ل ، و بعد أن نزّ الاختیاریةكما یجوز للمظهر أن یضیف إلى التظهیر بعض البیانات 

قانون التجارة الجدید ببیانات التظهیر الناقل للملكیة إلى الحد الأدنى، أصبح التوقیع بیانا 

ما یسري علیه وحده دون الموقعین الشرط الذي یدرجه المظهر إنّ نذكر بأنّ و  .2تیاریااخ

.السابقین علیه أو التالین له

ر أو شرط لا یخص التظهیر الناقل للملكیة من بیانات سوى شرط حظر إعادة التظهیو 

جاریة عند یجیز القانون للمظهر أن یدرج هذا الشرط في الورقة التو . حظر التظهیر من جدید

.3تظهیرها، ولا یحول هذا الشرط دون إمكانیة إعادة تظهیر هذه الورقة من جدید

نضیف إلى هذین الآخرین شرط بیان وصول القیمة الذي یعد بدوره من البیانات و 

.لقیمة وصلت دون حاجة لبیان نوعهاا فیها بذكر أنّ یكتفيو  الاختیاریة

:شرط الكتابة والتوقیع: أولا

م توفر شروط شكلیة لیكون صحیحا ومنتجا لآثاره ظهیر تصرف قانوني یستلز التإنّ 

.تتمثل هذه الشروط الشكلیة في الكتابة و التوقیعو 

:شرط الكتابة-1

ابة وحدها هي الدالة على وجوده والقادرة لا یمكن تصور وجود تظهیر شفوي، فالكت

:یليج على ما.ت.ق 396/08لذلك نصت المادة ،4صحتهعلى إثباته وإثبات تطابقه و 

.9394سابق، ص ص اق التجاریة و الإفلاس، مرجع ، الأور هاني دویدار-1

.52سابق، ص، الأوراق التجاریة و الإفلاس، مرجع عرینيعلي البارودي، محمد فرید ال-2

.96مرجع سابق، صاق التجاریة و الإفلاس،، الأور هاني دویدار-3

  .128ص مرجع سابق، التاجر الجزائریین، في منظور المشرع و  ةالسندات التجاریخمري أعمر،-4
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)متصلة بها(ورقة ملحقة بها أي یجب أن یكتب التظهیر على السفتجة ذاتها أو على "

.التظهیر الشفوي لا یعتد بهإنّ بالتالي ف، و 1..."یجب أن یكون مشتملا على توقیع المظهرو 

تجاریة دائما ملازما للورقة الالتظهیر یكونمن خلال نص المادة السابقة یتبین بأنّ و  

هذا التصرف ا إذا ورد على ورقة مستقلة یعتبر باطلا وإن كان یصحّ متصلا بها، أمّ و 

2هاشروطاستوفىحوالة حق تخضع لأحكام القانون المدني متى اعتبارهبوصفه أو 

:شرط التوقیع-2

، لذلك التزامهو إرادة المظهر في إجراء التصرف التوقیع هو البیان الذي یدل علىإنّ 

اسمهر دون أن یكتفي بذكر في لصحة التظهیر أن یقع كتابة بل لا بد أن یوقع المظهلا یك

ة للتظهیر غیر المؤشر قیمیعتبر التوقیع من أهم البیانات الإلزامیة، إذ تسقط أيّ فقط، و 

هر فیما المشرع ترك الحریة للمظج نجد أنّ .ت.من ق396بالرجوع إلى المادة بالتوقیع و 

و كلما ،بالإمضاء أو بالختم أو بالبصمةإمّاهذا التوقیع قد یكونو ، یخص طریقة التوقیع

كلما زادت التوقیعات على السفتجة ها تحمل توقیعا جدیدا، و خرى فإنّ السفتجة من ید لأانتقلت

.3زادت قیمتها

:لإلزامیة للتظهیر الناقل للملكیةالبیانات ا:ثانیا

التظهیر ینقل جدیدا للسفتجة، إذ أنّ التظهیر في حد ذاته یعتبر إنشاءنظرا لأنّ 

جمیع الحقوق الناشئة عنها، فیجب عند التظهیر أن یذكر بالسفتجة نفس البیانات اللازمة 

.4عند تحریرها فیما عدا بعض البیانات

:م المظهر إلیه مقترنا بشرط الأمرإس-1

  .الف الذكرالس،من القانون التجاري59-75مر رقم الأمن 396/08المادة -1

  .128ص مرجع سابق، التاجر الجزائریین، في منظور المشرع و  ةالسندات التجاریخمري أعمر،-2

.180ن، ص .س.د الإسكندریة،النهضة العربیة،  دار ،1.، ط1.ج ، الوجیز في القانون التجاري،الشعراوي ىزك ىزك-3

  .75 ص، 1995،ن، الإسكندریة.د.، د)الشیك-ذنيالسند الإ-الكمبیالة(ت التجاریة،، السنداأحمد محمد محرز-4
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بكلمة اء سو ن المظهر إسم من یتم التظهیر إلیه على أن یكون مسبوقایجب أن یبیّ 

و یلزم تحدید الإسم ،السفتجة قابلة للتظهیر مرة أخرىو ذلك حتى تظل "لإذن أو لأمر"

لا یوجد ما یمنع تحدیده بالإسم التجاري سواء لمؤسسة فردیة أو شركة، طالما لا و بوضوح، 

دون الحاجة للرجوع إلى و  ،من الصكاستخلاصادید المستفید یوجد غموض أو لبس في تح

دد المستفیدین لا یجود ما یمنع تعدد المظهر إلیهم قیاسا على جواز تعو . رجیةمصادر خا

.بنفس الشروط التي ذكرناهاعند سحب السفتجة و 

ت إلى أحد لا یوجد ما یمنع أن تستمر السفتجة في التداول، حتى لو ظهر كما

القابلكأن یتم تظهیرها لمظهر سابق أو للمسحوب علیهالموقعین على السفتجة،

.1من هؤلاء تظهیرها من جدیدالسفتجة، فیجوز لأيّ انقضاءلا یؤدي ذلك إلى ساحب، و أو لل

:التظهیر على بیاض-2

،لصحة التظهیر الناقل للملكیةالمشرع لا یشترط سوى توقیع المظهرذكرنا أنّ 

بالنزول ة بیانات خاصةبالتالي یقع التظهیر على بیاض صحیحا، أي دون أن یتضمن أیّ و 

.عن الحق الثابت في الورقة التجاریة

:یعد التظهیر واردا على حالتینو 

  بالسب،ریخفقد تدرج بیانات خاصة بالتظهیر كالتا،هي عدم ذكر إسم المظهر إلیه:الأولى

هیرا على تظالمظهر إلیه عدّ اسملكن إن لم یتضمن التظهیر أو مكان التظهیر، و 

هر الورقة التجاریة أو على كتابة التظهیر على ظفي هذه الحالة یجوزو  بیاض

ل آخر یرد على الورقة عمبین أيّ ینتفي معها الخلط بین التظهیر و  ه، لأنّ وجهها

.الاحتیاطيبالأخص التكفل أو الضمان التجاریة و 

ر،ة بیانات خاصة بالتظهیوین أیّ هي التظهیر بمجرد توقیع المظهر، أي دون تد:الثانیة

ما یجوز إنّ ظهیر على وجه الورقة التجاریة، و حالة لا یجوز تدوین التفي هذه الو 

.102، ص1995،الإسكندریةدار النهضة العربیة، لتجاریة،، قانون المعاملات اريبمختار محمد بر -1
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وجه الحكمة في حظر توقیع المظهر على و  ،أو على الوصلةابته على ظهرها كت

ا إذا جاء التوقیع أمّ ،الخلط حول حقیقة العمل المقصودالورقة التجاریة رفع اللبس و 

مكملة الوصلة بوجهیها تعدّ نّ على الوصلة فیستوي وروده على وجهها أو ظهرها لأ

.1للبیانات الواردة في ظهر الورقة التجاریة

:حاملللالتظهیر -3

یعتبر هذا التظهیر بمثابة تظهیر على و ، لقانون أن یكون التظهیر للحاملجیز ای

 یجیز القانون لایلاحظ أنّ لحامله و  ادفعواج، كأن یذكر .ت.ق 396/3 مادةلل طبقابیاض

تناقض مع التشریع، إذ وهذا عیب و  ایجیز تظهیرها لحاملهمع ذلك لحاملها، و إنشاء السفتجة 

لیس أیسر من التحایل على القانون بأن ینشئ الساحب لإذن نفسه، ثم یظهرها للحامل، 

ه لا یوجد سبب الواقع من الأمر أنّ و  ،ها أنشئت للحامل إبتداءابحیث تظهر السفتجة كما لو أنّ 

.هاوجیه لحظر السفتجة لحامل

جدید للحامل أو على بیاض للمستفید من التظهیر لحامله أن یظهر السفتجة منو 

.2و له أیضا أن یسلم السفتجة للغیر دون تظهیرها،أو لشخص آخر

:الاختیاریةالبیانات :ثالثا

انات أخرى یتفق إلى جانب البیانات الإلزامیة التي سبق شرحها قد تتضمن الورقة بی

بیان لا یتعارض مع طبیعة السند ولا یخالف النظام العام كلّ القاعدة أنّ یها الموقعون و عل

لكننا سنعرض لا یمكن حصرها و الاختیاریةانات البیالعامة یمكن ذكره في الورقة و  ابالآدو 

.3أهمها

:بیان التاریخ-1

  .526 525ص  سابق، ص، القانون التجاري، مرجع هاني دویدار-1

  .75 ص، الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ، وائل أنور بندقمصطفى كمال طه-2

.7677، ص ص 1997مرجع سابق،، شرح القانون التجاري،فوزي محمد سامي-3
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یة المظهر لهذا البیان أهمیته في التحقق من أهلو  ،ذكر تاریخ التظهیرشائعمن ال

كان  معرفة ما إذا كان التظهیر قد صدر خلال فترة الریبة أم قبلها إذاالتظهیر، و  وقت

الاحتجاجظهیر واقعا قبل تاریخ معرفة ما إذا كان التالمظهر تاجرا شهر إفلاسه، و 

أهمیة بالغة على ذكر التاریخ بصورة صحیحةمشرعمهلته أم بعد ذلك، و یعلق الانقضاءأم 

ذلك حتى لا یلجأ التاجر المفلس إلى هذه التظهیر من قبیل التزویر و تقدیماعتبره حتى أنّ 

نة ن بكافة الطرق بما فیها البیّ الوسیلة لیجعل التظهیر بمنأى عن الطعن فیه بالبطلا

.1القرائنو 

:بیان وصول القیمة-2

صالح المستفید هذا الأخیر یسحب السفتجة له بالساحب، فكما أنّ المظهر یشبّ إنّ 

المظهر أیضا شكل آخر، فإنّ مقابل قیمة تلقاها قد تأخذ صورة مبلغ نقدي أو بضاعة أو أيّ 

ما یقوم هو حین یقوم بتظهیرها، إنّ ظهرها إلیه، ومنقبلمنلقى السفتجة سدادا لحقه لهت

بسداد دین في ذمته لصالح المظهر إلیه، قد یكون ثمن بضاعة تسلمها فیكون التظهیر

.2بسبب قیمة وصلت في شكل بضاعة

ذكر  اشتراطو  ،لعلاقة بین الساحب والمستفیدبیان وصول القیمة یشیر إلى سبب او 

القواعد العامة ذاتها لا السبب في السفتجة یتنافى مع الشكلیة في الورقة، خاصة و أنّ 

إلى أن  سبب مشروع زامالتلكلّ تشترط ذكر السبب في السندات العادیة، بل یفترض أنّ 

.یثبت العكس

في السفتجة، فقد جرى التجار على إضافته بحكم اختیاريرغم أن بیان وصول القیمة و    

.3یكتبه الساحب إذا أراد أن یبین سبب السحباختیاریاالعادة و بالتالي أصبح بیانا 

.66سابق، صأصول القانون التجاري، مرجع ،مصطفى كمال طه-1

.101102سابق، ص ص ، قانون المعاملات التجاریة، مرجع مختار أحمد بربري-2

.47سابق، صمرجع الإفلاس،الأوراق التجاریة و ،علي البارودي، محمد فرید العریني-3
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:شرط حظر التظهیر من جدید-3

لا یعني هذاو  ،ن جدیدر إلیه تظهیر السفتجة مر على المظهحظیجوز للمظهر أن ی

ع هذا الشرط لا یكون ملزما بالضمان بالنسبة یضالمظهر الذي الحظر أكثر من أنّ 

.للموقعین اللاحقین

للمظهر أن یمنع تظهیر ":قد نص قانون جنیف الموحد على إجازة ذلك بقولهو 

ر لهم السفتجة من جدید، و في هذه الحالة لا یكون ملزما بالضمان للأشخاص الذین تظه

یه عدم یجوز للمظهر أن یشترط على المظهر إل هضى ذلك أنّ مقت،"السفتجة فیما بعد

المظهر لا یكون ملزما بالضمان تجاه یترتب على هذا الشرط أنّ تظهیر السفتجة من جدید، و 

مع بقائه ملتزما بالضمان تجاه الشخص ،ذین تظهر إلیهم السفتجة فیما بعدالأشخاص ال

.1لسفتجةالذي ظهر إلیه ا

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بدوره بموقف قانون جنیف الموحد في هذا أمّا 

.ج السّالفة الذكر.ت.من ق398الخصوص كما یبینه نص المادة 

المطلب الثاني

التظهیر غیر الناقل للملكیة

منه نقل الحق الثابت في الورقة التجاریة إلى یتمثل التظهیر الذي لا یستهدف

أمّا ،)الفرع الأول(یتمثل الأول في التظهیر التوكیلي ظهر إلیه في صورتین للتظهیر،الم

).الفرع الثاني(الثاني فهو التظهیر التأمیني 

الأول الفرع

لتوكیلياالتظهیر 

.79-78سابق، ص ص ، السندات التجاریة، مرجع محمد أحمد محرز-1
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یتحقق التظهیر التوكیلي بتكلیف حامل الورقة التجاریة أحد الأشخاص بتحصیل قیمة 

میعاد استحقاقها، فالتظهیر التوكیلي تعبیر عن وكالة تنشأ بین الورقة التجاریة عند حلول 

یجب أن ، و المظهر الوكیل، والمظهر إلیه الموكل، محلها تحصیل قیمة الورقة التجاریة

كما یجب أن تتوافر موضوعیة وذلك بوصفه عملا إرادیا،تتوافر في التظهیر التوكیلي شروط

لشروط  الموضوعیة ا )لاأوّ (ونعرض ، 1فیه شروط شكلیة بوصفه یتعلق بعمل صرفي

.)ثانیا(الشكلیة الشروطثم ،للتظهیر التوكیلي

:الشروط الموضوعیة للتظهیر التوكیلي:أوّلا

یشرط في التظهیر التوكیلي نفس الشروط الموضوعیة العامة الواجب توافرها لنشوء 

.2نشاء السفتجةالتزام من أهلیة ورضا ومحل وسبب والتي سبق بیانها في شروط إأيّ 

ولابد من التوقف قلیلا عند شرط الأهلیة اللازمة لإجراء التظهیر التوكیلي، سواء من 

ه لا یشترط في مظهر ناحیة المظهر أو المظهر إلیه، فمن ناحیة المظهر، یرى البعض أنّ 

ة ه لا ینقل للوكیل ملكیة الورقكون أهلا للعمل التجاري لأنّ الورقة على سبیل التوكیل أن ی

قیمة الورقة بقبض ن بالتجارة توكیل غیرهو الصغیر الممیز غیر المؤذبإمكانولذا فإنّ 

.ليّ تظهیرها إلیه وكالة بشرط إذن الو ب

ثار الوكالة آ زا وذلك لأنّ ا فیما یتعلق بأهلیة المظهر إلیه یكفي أن یكون الوكیل ممیّ أمّ 

الوكیل نّ البعض الآخر أة الوكیل، فیما یرىة الموكل ولیس إلى ذمّ تنصرف إلى ذمّ 

ه یكون مخولا بقبض مبلغ السند والتوقیع علیه لابد أن یكون كامل الأهلیة لأنّ )المظهر إلیه(

كاتب دم القبول ولعدم الوفاء بواسطة ة بذلك وتقدیم احتجاج لعءه وتسلیم مخالصبما یفید وفا

ى الضامنین وحجز العدل واتخاذ الإجراءات القانونیة الأخرى لممارسة حق الرجوع عل

.3المنقولات

.113، الأوراق التجاریة و الإفلاس، مرجع سابق، ص هاني دویدار-1

.58السندات التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، نسرینشریقي-2

  .180 ص ،سابقمرجع، العملیات المصرفیةالأوراق التجاریة و ،باسم محمد ملحم،نةاو حمد الطر بسام -3
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:للتظهیر التوكیليالشروط الشكلیة: اثانی

یتطلب التظهیر التوكیلي أن تتوفر فیه بعض الشروط الشكلیة الأساسیة والتي لا 

:بها وهذه الشروط هيیصلح إلاّ 

:الكتابة-1

یشترط في التظهیر التوكیلي أن یكون مكتوبا ولا یجوز أن یكون شفاهة أو أمر 

.1ر على الهاتفصاد

:لتوكیليامراعاة صیغة التظهیر -2

یتعین على المظهر أن یضع في صیغة هذا النوع من التظهیر ما یدل على أنّ 

التظهیر هو لمجرد ممارسة أعمال الوكالة، بقبض مبلغ السفتجة للمظهر الأصلي وتدون 

ج بالنص .ت.ق 401/1عبارات التظهیر بكل دقة و وضوح، إعمالا لمقتضى نص المادة 

"    وكالةبال"أو " القبض"أو " لقیمة للتحصیلا"إذا كان التظهیر محتویا على عبارة ": هعلى أنّ 

أو غیر ذلك من العبارات التي تفید مجرد التوكیل فیمكن للحامل أن یمارس جمیع الحقوق 

.2"على سبیل الوكالةأن یظهرها إلاّ  هلا یمكن هالناتجة عن السفتجة ولكنّ 

:لتوكیليامظهر في التظهیر توقیع ال-3

یلتزم لصحة التظهیر التوكیلي وجود توقیع المظهر على الورقة التجاریة، على اعتبار 

إرادة المظهر الواعیة المدركة قد اتجهت إلى توكیل المظهر إلیه التوقیع دلیلا على أنّ أنّ 

.3باستلام قیمة الورقة

الفرع الثاني

التظهیر التأمیني

  .181  180 صص  ،المرجع، نفسالتجاریة والعملیات المصرفیة الأوراق، باسم محمد ملحم، نةاحمد الطرو سامب-1

.97مرجع سابق ص،ة في القانون التجاري الجزائريالسندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیث،أحمددغیش-2

.181سابق، صمرجع ، نة، باسم محمد ملحماو بسام حمد الطر -3
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یني عبارة عن بیان یدون على ظهر الورقة التجاریة یقصد منه رهن التظهیر التأم

.1ة المظهر للمظهر إلیهالحق الثابت فیها لضمان الدین في ذمّ 

التظهیر التأمیني یعتبر رهنا في العلاقة ما بین المظهر والقاعدة الأساسیة هي أنّ 

لغیر، كالمدین والضامنین في والمظهر إلیه، ویعتبر في حكم التظهیر الناقل للملكیة بالنسبة ل

.3ویجب لصحة هذا النوع من التظهیر توافر شروطه الموضوعیة والشكلیة،2الورقة

:الشروط الموضوعیة للتظهیر التأمیني-أولا

التظهیر التأمیني عبارة عن ترتیب حق عیني تبعي أو تقریر كفالة عینیة على سند 

ن له، فلا ینبني هذا التظهیر على وجود السحب، ضمانا لدین بذمة المستفید لمصلحة دائ

علاقة وصول القیمة بین المظهر والمظهر إلیه كما في التظهیر الناقل للملكیة، بل على 

.المظهر إلیه دائنا مرتهنا لیس إلاّ أساس الرهن، باعتبار المظهر مدینا راهنا و 

الناقل التظهیر التأمیني لا یختلف في شيء عن التظهیر وفیما عدا ذلك، فإنّ 

والتظهیر التوكیلي، من حیث وجوب صدوره عن رضا خال من عیوب الإرادة، كونه مطلقا 

غیر معلق على شرط ومنصب على كل مبلغ السند ضمانا لدین مشروع، إضافة إلى وجوب 

ع المظهر بالأهلیة اللازمة للقیام بالأعمال التجاریة، لیس فقط لكون هذا التظهیر كبقیة تمتّ 

تعلقة بالأوراق التجاریة عملا تجاریا مطلقا بغض النظر عن صفة القائم به العملیات الم

وطبیعة الدین الذي یقع من أجله، وإنما كذلك لتمتع المظهر إلیه الدائن المرتهن بدعوى 

صرفیة ضد المظهر المدین الراهن ناشئة من هذا التظهیر التأمیني إضافة إلى دعواه المبنیة 

.4لمدیونیة القائمة أصلا بینهماعلى علاقة الدائنیّة وا

  .165 ص، سابقمرجع،الأوراق التجاریة، محمود الكیلاني-1

  .216 ص، مرجع سابق، الأوراق التجاریةالقانون التجاري و ، لشواربياعبد الحمید -2

  .550 ص ،مرجع سابق، القانون التجاري، هاني دویدار-3

  .151 150 ص ص ،مرجع سابق،الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،أكرم یاملكي-1



السفتجةتظهیر ثاني                                                         الفصل ال

-55-

:الشروط الشكلیة للتظهیر التأمیني:ثانیا

تجاریة أو في الوصلة المرفقة یجب تدوین التظهیر التأمیني كتابة في ظهر الورقة ال

المقصود منه رهن الحق ویستوجب القانون أن تكون صیغة التظهیر واضحة في أنّ بها،

ال على ذلك ذكر عبارة القیمة للرهن أو القیمة للضمان، فإن والمث.الثابت في الورقة التجاریة

.ه تظهیر ناقل للملكیةالمراد به هو الرهن افترض أنّ افتقد التظهیر كل دلالة على أنّ 

هو التعبیر عن الإرادة المعلنة في رهن الحق تذییل التظهیر بتوقیع المظهر، إذیجب 

.1الثابت في الورقة التجاریة

ة میزة ا الفرق لا یتمیز التظهیر التأمیني من حیث شروطه الشكلیة بأیّ وباستثناء هذ

خاصة أخرى، ولا نرى بالتالي ضرورة لذكر اسم المظهر إلیه فیه أیضا خلافا لما قیل من 

ه لا یعتبر التظهیر الذي یجریه الدائن المرتهن في حالة رد فیه أنّ اا كان القانون و ه لمّ أنّ 

ورقة بالبیع أو الرهن لى سبیل التوكیل وبذا یمتنع علیه التصرف بالع التظهیر التوثیقي إلاّ 

قع و  التظهیر التوثیقي لابد أن یكون تظهیرا اسمیا إذ لوومن هذا یتبین أنّ وما إلیهما،

التظهیر على بیاض لجاز للمظهر إلیه أن یحول السند مع الحق الذي یضمنه هذا السند، 

ن المرتهن وبحیث یمكنه التمسك بقاعدة عدم إمكان بحیث یصبح المحال له بمثابة الدائ

.التمسك بالدفوع

تعارض بین الأمرین، ولا نرى ضررا من تطبیق قاعدة التظهیر ا لا نجد أيّ مع أننّ 

من الدفوع على كل من یؤول سند السحب على سبیل الرهن حتى لو لم یكن هو الدائن الذي 

.2من المظهر الراهنارتهنه أول من حاملها أو مالكها الشرعي أي

المبحث الثاني

آثار التظهیر 

  .551ص  ،مرجع سابق، التجاريالقانون ،هاني دویدار-2

  .152 151ص  ص ،مرجع سابق،الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،أكرم یاملكي-2
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ینقل التظهیر":هعلى أنّ ج التي تنص .ت.من ق397ص المادة بالرجوع إلى ن

قد المظهر الحقوق للغیر یفإذ بمجرد تظهیر السفتجة"جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة

انتقال الحقوق الناشئة عن یتم سه یصبح المظهر إلیه مالكا لها و في الوقت نفالواردة فیها و 

من تاریخ التوقیع أي من یوم التظهیر، دون رضا السفتجة من المظهر إلى المظهر له

هذا تفوق آخر عكس ما هو مقرر في حوالة الحق و المسحوب علیه أو إخطاره على

.للتظهیر

أي بمعنى حاملها ،تجةفللسالمظهر إلیه لا یعتبر حائزا قانونیا یرى البعض بأنّ و 

هذا الحكم لیس مطلقا لأنّ أنّ  بعد أن یثبت صحة كل التظهیرات السابقة، إلاّ الشرعي إلاّ 

المظهر إلیه الأخیر حسن النیة، فالحامل الشرعي للسند التجاري هو ،ر الدفوعالتظهیر یطهّ 

.1تنتقل إلیه جمیع الحقوقو 

المطلب (للملكیة وتختلف الآثار المترتبة على التظهیر فیما إذا كان التظهیر ناقلا 

).المطلب الثاني(أم توكیلیا أو تأمینیا )الأوّل

المطلب الأول

آثار التظهیر الناقل للملكیة

یتمثل ناقلا للملكیة ثلاثة آثار جوهریة،یترتب على تظهیر الورقة التجاریة تظهیرا 

بینما الأثر ،)الفرع الأول(إلى المظهر إلیهلحقوق الناشئة عن السفتجةالأول في انتقال ا

ما قد یرتبط به من ضمان الوفاء بقیمة الورقة التجاریة و التزام المظهر بضمانالثاني هو

أخیرا یترتب على التظهیر الناقل للملكیة عدم جواز الاحتجاج ببعض و  ).الفرع الثاني(قبولها

).الفرع الثالث(2الدفوع في مواجهة حامل الورقة التجاریة

  .134 133 ص ، صالسندات التجاریة في منظور التاجر الجزائریین، مرجع سابقخمري أعمر، -1

.529سابق، ص ، القانون التجاري، مرجع هاني دویدار-1
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لالفرع الأوّ 

شئة عن السفتجةلحقوق النانقل ا

ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن ": هعلى أنّ ج.ت.ق 397/1تنص المادة 

تنقل :"همن القانون التجاري الجزائري، على أنّ 395/3في حین تنص المادة ،..."السفتجة

."ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقبین

ملكیة مقابل الوفاء وكل الحق الثابت  ذا أنة، یتضح جلیّ من خلال النصوص المذكور 

، و بالتالي یتحصل هذا )الحامل الجدید(في السفتجة ینتقل من المظهر إلى المظهر إلیه

المظهر إلیه یحق الأخیر على كافة الحقوق الصرفیة المتاحة قبل التظهیر للمظهر، أي أنّ 

له أن یتوجه بالسند لول میعاد استحقاقه، و لسند عند حالمطالبة بقیمة ا،له بموجب ذلك

للقبول من طرف المسحوب علیه قبل تاریخ الاستحقاق، كما له إعادة تظهیر السفتجة تظهیرا 

یجوز للمظهر إلیه أن ها تظهیرا تأمینیا أو توكیلیا، و ، أو له أن یظهر أخرىناقلا للملكیة مرة 

.یتقدم لأحد البنوك لخصم السفتجة حسبما یراه مناسبا لمصلحته

یحق أیضا للمظهر إلیه الرجوع على الضامنین، إذ یصبح المظهر إلیه مالكا لمقابل 

تنتقل إلیه جاري الجزائري المذكورة أعلاه، و من القانون الت395/3الوفاء بموجب نص المادة 

في السفتجة بما فیه مقابل الوفاء من تاریخ التظهیر، لیصبح بذلك ملكیة الحق الثابت 

الحامل الشرعي لمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب الجدید، و المظهر إلیه هو المالك

منها ضرورة التقدم في تاریخ الاستحقاق الحامل و علیه، و تنتقل إلیه في المقابل التزامات

الدفع وجب في حالة امتناع هذا الأخیر عن علیه، و مبلغ السفتجة من المسحوبلاستیفاء 

سقط حقه في و  اعتبر حاملا مهملاحتجاج، وإلاّ الإبالمهل القانونیة لإقامة تزاملالاعلیه 
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الرجوع على الملتزمین في السفتجة من تأمینات عینیة أو شخصیة، المقررة لضمان الوفاء 

.1تظهیربالسفتجة، دون حاجة لبیان ذلك صراحة في صیغة ال

الفرع الثاني

المظهر بضمان القبول والوفاء تجاه المظهر إلیه زامتإل 

یلتزم مظهر الورقة التجاریة بضمان الوفاء بقیمتها و لا یقتصر أثر الضمان في 

.ما یمتد إلى سائر الموقعین على الورقة التجاریة اللاحقین لهمواجهة المظهر إلیه و إنّ 

بول إن المظهر ضامن ق":ج بقولها.ت.من ق398/1المادة في هذا السیاق نصتو 

".خلاف ذلك السفتجة ووفائها، ما لم یشترط

یرد بالتالي لا تتوقف حدود الضمان عند ضمان وجود الحق وقت التظهیر إذو 

، ار المدین بقیمة الورقة التجاریةما یضمن المظهر یستجاریة، وإنّ التظهیر على مبلغ الورقة ال

.ه بالوفاءاالمدین جاز لحامل الورقة الرجوع على المظهر مطالبا إیبها يفإن لم یوف

یلتزم مظهر السفتجة بضمان قبولها فضلا عن ضمان الوفاء بها، حیث یظل أجنبیا و 

ال بالتالي لا یكون هناك مجنذ سحب السفتجة إلى أن یقبلها، و عن العلاقات الصرفیة م

علیه، كما لا یعرض الشیك على المسحوب د للمسحوبو وجللقبول في السند لأمر، حیث لا 

علیه للقبول لأن الشیك یكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع علیه فلا یقدم للمسحوب علیه 

  .للوفاء إلاّ 

ه لا یلزم حامل السفتجة انتظار حلول میعاد الاستحقاق ومؤدي ضمان عدم القبول أنّ 

نئذ الرجوع مباشرة على ضامني ویستطیع حیفي حالة رفض المسحوب علیه قبول السفتجة،

نون الإحتیاطیون الضامالقبول، وهم الساحب والمظهرون السابقون على حامل السفتجة و 

 55ص ص  ،سابقمرجع ،2.ج جزائري،القانون التجاريفع الحدیثة في ، السندات التجاریة و وسائل الدأحمددغیش-1

56.
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بمراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون یستطیع حامل السفتجة مطالبتهم بالوفاء و  لهؤلاء،

.1بقیمتها ولو لم یحل میعاد استحقاقها

في حالة لا تقبل المعارضة في الوفاء إلاّ :"ه نّ أ ج على.ت.ق 419قد نصت المادة و 

.2"إفلاس حاملهاضیاع السفتجة أو

الفرع الثالث

)تطهیر الدفوع(عدم جواز الاحتجاج بالدفوع 

هذه القاعدة من أهم القواعد التي تحكم القانون الصرفي والتي تضفي على الورقة 

الأفراد والتي تقوم علیها الالتزامات التجاریة صفة مستقلة منفصلة على جمیع العلاقات بین 

.بل هي أهم الآثار التي تترتب على التظهیر

الاستحقاق فلا یجوز الاحتجاج قیمتها عندحامل السفتجة إذا طالب دفعمفادها أنّ و 

شخص أخر ضده بالدفوع التي كان بإمكان المدین الاحتجاج بها في مواجهة المستفید أو أيّ 

:على ما یليج التي تنص.ت.من ق400فقا للمادة ذلك و ، و بقینمن حملة السفتجة السا

لا یمكن للأشخاص المدعى علیهم بمقتضى السفتجة أن یحتجوا على الحامل بالدفوع "

المبنیة على علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین ما لم یكن الحامل قد 

حامل الذي یستفید من هذه القاعدة هو و ال، "تعمد عند اكتسابه السفتجة الإضرار بالمدین

برهن على هذه الشرعیة بسلسلة ذي انتقل إلیه عن طریق التظهیر و الحامل الشرعي للسند ال

یعتبر من بیده "ج .ت.ق 399غیر منقطعة من التظهیرات، كما نصت علیه المادة 

رها تظهیرا السفتجة أنه حاملها إذا أثبت بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو كان أخ

...."على بیاض

  .102 101ص   ، صمرجع سابقوراق التجاریة و الإفلاس، ، الأهاني دویدار-1

.، السالف الذكرلتجاريامن القانون  59-75 مقأمر ر من 419المادة -2
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ا إذا انتقل السند إلى الحامل عن طریق حوالة الحق المنصوص علیها في القانون أمّ 

ل حال له وهو محمّ مالدین في هذه الحالة ینتقل إلى الفلا تطبق هذه القاعدة لأنّ ،المدني

  .دفوعبجمیع ما یشوبه من عیوب و 

ل السفتجة عن طریق الوصیة كما لا تسري قاعدة تظهیر الدفوع عندما تنتق

كذلك لا یستفید من هذه القاعدة حامل الورقة الذي أراد بحصوله على السفتجة المیراث، و  أو

فضلا عن و  وع شروط یجب توافرها لأعمالها،قاعدة عدم الإحتجاج بالدف، ل1إضرار المدین

الحامل في مواجهة خر الآ بعضهابذلك یتحدد نطاقها ببعض الدفوع إذ یجوز الاحتجاج 

.لو كانت شروط إعمال القاعدة متوافرة الشرعي للورقة التجاریة و 

ثم نعرض بعد ذلك ،)أولا(شروط قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوعفنعرض من جهة 

).ثانیا( طاق هذه القاعدةن

:بالدفوعقاعدة عدم الاحتجاجشرط: أولا

كون بصدد أن ن:روط ثلاثةبالدفوع توافر شحتجاجعدم الإیجب لإعمال قاعدة 

یكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها ألاّ ، وأن یكون الحامل حسن النیة، و تظهیر ناقل للملكیة

.2الدفع

:إكساب السند التجاري بموجب تظهیر ناقل للملكیة-1

هیر الدفوع لا تخدم الحامل الشرعي الذي تنتقل إلیه ملكیة السفتجة عن قاعدة تطإنّ 

غیر طریق التظهیر فلا تسرى من تؤول إلیه ملكیة السفتجة بفإنّ ر فقط و بذلك طریق التظهی

:علیه قاعدة تظهیر الدفوع مثلا

الحق ینتقل إلى المحال له حامل السفتجة المنتقلة إلیه عن طریق حوالة الحق، لأنّ - أ

.محملا بجمیع العیوب

.144145سابق، ص ص ، الأوراق التجاریة، مرجع فوزي محمد سامي-1

.533سابق، ص ، القانون التجاري، مرجع هاني دویدار-2
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الموصى له رث، لأنّ حامل السفتجة المنتقلة إلیه عن طریق الوصیة أو الهبة أو الإ-  ب

أو الموصول له أو الوارث یمكن التمسك في مواجهتهم بكل الدفوع التي یمكن التمسك 

.بها في مواجهة الموفى أو الواهب، أو الوارث

المظهر إلیه یعتبر وكیلا عن لأنّ  يیلالتوكحامل السفتجة الذي انتقلت إلیه بالتظهیر -ج

.1لمدین أن یتمسك به مواجهة الموكلالمظهر في قبض قیمة السفتجة ، ویجوز ل

:حسن نیة الحامل-2

الحامل حسن النیة دون الحامل لا یستفید من قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع إلاّ 

یف المنعقد سنة نقشت مسألة سوء نیة الحامل مناقشة طویلة في مؤتمر جو لقد نو  .النیةسیئ

:هذا النقاش رأیان متعارضانخلالو برز1930

ا ه ارتكب غشّ ثبات سوء نیة الحامل یجب أن یقام الدلیل على أنّ لإ هأنّ یرى:الأول

.فادحا

ه یكفي في ذلك بأن یتوافر لدى الحامل نیة الإضرار بالمدین، بأن یعلم یرى أنّ :الثاني

یسكت عنها، فیكون لسابقین و بوجود الدفوع التي یجوز للمدین أن یحتج بها على الحملة ا

.النیةسیئ

هي نفس التوفیق بین الرأیین السابقین و وقد انتهى المؤتمر بعبارة غامضة حاولت

ر جنیف بهذه العبارة قد أراد مؤتمو ، 121العبارة التي أوردها المشرع الفرنسي في نص المادة

النیة، بل یجب قد علم بوجود الدفوع حتى یكون سيءلا یكفي أن یكون الحامل  هأن یقول أنّ 

هو على علم بهذه الدفوع قد أراد بذلك ون حین تسلم السفتجة، وحازها و ذلك أن یكفوق 

.إضرار المدین، على أن یترك تقدیر الأمر لقاضي الموضوع

، 2017ن، .ب.ن، د.د.شرح الأوراق التجاریة، دبشار حكمت ملكاوي، عماد الدین عبد الحي، مظفر جابر الراوي،-1

  .75 74ص 
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السفتجة إلیه بالتظهیر ولو یكفي أن یكون الحامل حسن النیة وقت انتقال هذا و

.ت نیته بعد ذلكساء

التي و ج .ت.قمن 400المادة  ي فيوهذا الرأي الأخیر هو الذي تبناه المشرع الجزائر 

.1"اكتسابه السفتجة الإضرار بالمدینما لم یكن الحامل قد تعمد عند":تقضي بما یلي

:بقاء الحامل أجنبیا عن العلاقة الناشئة عن الدفع-3

یكون للحامل حسن النیة دخل فیها، بل تكون ناشئة عن علاقة سابقة عن ألاّ یجب

397هذا الشرط صراحة المادة التي تربط الحامل بالمدین الصرفي، ولقد نصت علىتلك 

لیس لمن أقیمت علیه دعوى بسفتجة أن یحتج على حاملها بالدفوع ":بنصها ج.ت.ق

وهو شرط طبیعي یتفق ..."أو بحاملیها السابقینالمبنیة على علاقاته الشخصیة بساحبها 

مع الحكمة من تقریر هذا المبدأ الهام وهي عدم مفاجأة الحامل بدفوع لم یتسبب في نشأتها 

:هیر الدفوع على نوعین منهاوعلى ذلك لا ینطبق مبدأ تطتقیها،ولم یكن من شأنه أن ی

ط الحامل شخصیا بالمدین ربهو لا ینطبق على الدفوع الناشئة عن العلاقة التي ت-أ 

ة علاقة صرفیة فیما بدأ بین طرفي أیّ مفبصفة عامة لا یمكن أن ینطبق هذا الالصرفي،

هما أن یدفع في مواجهة بل یجوز لأیّ نسبة لدفوع ناشئة عن ذات العلاقة،بینهما بال

.الأخر بكل ما یمكن أن یشوب هذه العلاقة طبقا للقواعد العامة

بق هذا المبدأ على الدفوع التي تتعلق بشكل السفتجة كورقة كذلك لا یمكن أن ینط- ب 

العیب ذلك أنّ مكتوبة فیها،تجاریة أو بكل ما تحتویه من شروط وبیانات اختیاریة

یعتبر في و الشرط أو البیان المكتوب علیهاالشكلي الذي یمكن أن یشوب الورقة، أ

العلاقة التي تربط الحامل الحقیقة داخلا في كل علاقة صرفیة تنشأ عنها بما فیها

الدفع المتعلق بشكل الورقة ویمكن القول بأنّ الذي یطالبه، بالمدین الصرفي

  .46 45ص  ص، مرجع سابق، التجاریة في القانون الجزائري، الأوراق نادیةفوضیل-1
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بمضمونها دفع عام مشترك في كل العلاقات الناشئة عن السفتجة، وهو لا یمكنأو 

دائما العیب ظاهر في الورقةأن یتضمن أي مفاجأة تخل بأمن الحامل واطمئنانه إذ أنّ 

.1نهوكان من السهل علیه أن یتبیّ 

:نطاق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع:ثانیا

ثار التظهیر الناقل للملكیة على النحو الذي سبق قاعدة تظهیر الدفوع من أهم آ

ظهر السفتجة من الدفوع بمعنى أنّ التظهیر یلأصل في هذه القاعدة أنّ الإشارة إلیه، فا

.ك في مواجهة الحامل حسن النیة الدفوعالمدین لا یكون له التمس

منها ما ینشأ سببه لعیب الرضاأنواع متعددة هيالتظهیر الدفوع التي یطهرهاو 

نتیجة فسخ ، أو الدفوع التي تنشأانعدامه، أو عدم مشروعیة السبب، أو انعدامهأو 

ما أوجزناه نفصله و ظهرت، و أجلها أنشئت السفتجة أأو انقضاء العلاقة الأصلیة التي من

.2فیما یلي

:حتجاج بها على الحامل حسن النیةالدفوع التي لا یجوز الإ-1

:دة من بطلان أو عدم تنفیذ العلاقة الأصلیةالمستمالدفوع - أ

ة أصلیة تربط بین منشئ الورقة علاقالتوقیع على الورقة التجاریة على یستند 

لعلاقات التي لا شأن لحامل الورقة التجاریة بتلك الیه، و ، أو بین المظهر والمظهر إفیدالمستو 

.3تدل بیانات الورقة التجاریة على ما قد یعتریها من عوائق في تنفیذهالم تكن طرفا فیها و 

هذا تنطبق لد من هذه العلاقات، و دفع مستمیجوز الإحتجاج علیه بأيّ  لا ومن ثمّ 

لان العلاقة الأصلیة أو انقضائها كعدم قاعدة عدم الإحتجاج بالدفوع على كل أسباب بط

كذلك  ب أو عدم مشروعیتها أو عیب الرضا،مراعاة الشكل القانوني أو انعدام المحل أو السب

.5960، مرجع سابق، ص ص علي البارودي، محمد فرید العریني-1

.91سابق، صمرجع ، )الشیك-السند الإذني-الكمبیالة(السندات التجاریة ، أحمد محمد محرز-2

  .587ص  مرجع سابق،التجاري،، القانونهاني دویدار-3
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ه یمتنع على لم ینفذ، فإنّ ن سببا في التوقیع على السفتجة و فسخ العقد الأصلي الذي كا

.1الحامل حسن النیةالمدین الصرفي التمسك بفسخ العقد أو عدم تنفیذه في مواجهة 

:من انعدام السبب أو عدم مشروعیتهالدفوع المستمدة -  ب

السبب الذي یعتبر ركنا في العقد أو التصرف القانوني المنتج للحق به یقصد 

الأصلي أو العلاقة الأصلیة، كما یلحق به السبب الذي من أجله وقع الساحب أو المظهر 

ي في البلد، لدین مقامرة أو مخالفة لنظام العام النقدالسند الموقع وفاءأنّ على السفتجة، كما

السبب، بمعنى إنتفاء لانتفاءكذلك الأمر إذا كان الحق الأصلي باطلا أو الآداب العامة، و 

السبب أو لعدم لانعدامالذي وقع السند لوفائه، حیث یؤدي ذلك إلى البطلان  الإلزاممقابل 

.2مشروعیته

التظهیر من هذا الدائن إلى حامل حسن النیة فلا یكون ولكن إذا إنتقلت السفتجة ب

للمدین عندئذ التمسك في مواجهة الحامل حسن النیة بالدفوع التي كان یحوز له التمسك بها 

حامل السفتجة الأخیر یصعب علیه، یكمن السبب في ذلك أنّ في مواجهة دائنه المباشر، و

علاقات الناتجة عن السفتجة لدى جمیع بل قد یكون مستحیلا علیه أن یتأكد من كافة ال

السفتجة قد سحبت أو تم تظهیرها مقابل فمن أین للحامل أن یعلم أنّ .أشخاص السفتجة

ص الذي ظهرت من غیر المتوقع أن یقوم الشخیمة مخدرات أو تسدید دین قمار؟ و رشوة أو ق

.3بمثل هذه الأسبابإلیه السفتجة على علم

  :الإرادةالدفوع المستمدة من عیوب - ج

وقع على الورقة التجاریة تحت تأثیر غلط أو تدلیس أو إكراه، فلا یجوز لمن قد ی

هذه العیوب وذلك لأنّ ن إلتزامه على الحامل حسن النیة،شاب العیب رضاه أن یحتج ببطلا

.91، الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص بندقوائل أنور،مصطفى كمال طه-1

.76سابق، ص مرجع ، 2.ج ،فع الحدیثة في القانون التجاري جزائريوسائل الدالسندات التجاریة و ،أحمددغیش-2

.81سابق، صمرجع ،عماد الدین عبد الحي، مظفر جابر الراوي، بشار حكمت ملكاوي-3
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تقصى الظروفمن لمضتقیام ببحث طویل مغیر ظاهرة في الورقة، ولا یمكن إلزام الحامل بال

.ها كل مدینالتي وقع فی

یجوز التمسك به ادة المدین، إذه یجب إستثناء حالة الإكراه المادي الذي یعدم إر د أنّ بی

.1ا كان كما هو الشأن في الدفع بالتزویرفي مواجهة الحامل أیّ 

:الصرفيالالتزامالدفوع المستمدة من أسباب إنقضاء - د

الحامل حسن النیة بأسباب لا یجوز للمدین بقیمة الورقة التجاریة التمسك في مواجهة

تيالإلتزام الصرفي الانقضاءأسباب و  على مطالبته بالوفاء،ي السابقالصرفالالتزامانقضاء

.2إتحاد الذمةیتصور التمسك بها هي الوفاء والمقاصة والإبراء و 

فإذا أوفى المدین بقیمة الورقة دون أن یستردها، ثم ظهرت الورقة لحامل یطالب 

إذا أصبح المسحوب علیه دائنا وفاء على الحامل، و على المدین أن یحتج بالنعامتبقیمتها، 

لو و  فع بالمقاصة في مواجهة الحامل،علیه الدامتنعلقیمة الورقة،  يللمستفید بمبلغ مساو 

اجتمعتإذا و  سك بالإبراء في مواجهة الحامل،أبرئ أحد الموقعین في الدین فلا یملك التم

علیه الإحتجاج بإتحاد الذمة على امتنعوقعین في شخص أحد الما الدائن والمدین صفت

.3الحامل

:بها في مواجهة الحامل حسن النیةالدفوع التي یجوز الإحتجاج-2

هناك أربع طوائف من الدفوع یجوز للمدین بقیمة الورقة التجاریة الإحتجاج بها في 

.ضرار بالمدینمواجهة كل حامل للورقة، ولو كان حسن النیة، لم یعتمد الإ

.75سابق، ص مرجع ، الأوراق التجاریة والإفلاس،مصطفى كمال طه-1

.159سابق، ص مرجع ، الأوراق التجاریة والإفلاس،هاني دویدار-2

.7677سابق، ص ص التجاري، مرجع ، أصول القانونمصطفى كمال طه-3
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:الدفوع الناشئة عن عیوب ظاهرة في الورقة التجاریة- أ

دفع یكون ناشئا عن عیب ظاهر في یجوز للمدین بالورقة التجاریة الإحتجاج بأيّ 

والعیب الظاهر یمكن الكشف عنه بمجرد ة، كتخلف أحد بیاناتها الإلزامیة، الورقة التجاری

ه الي لا یجوز لحاملها التذرع بجهله للعیب، خاصة أنّ الإطلاع على الورقة التجاریة، وبالت

.1كان في مقدوره تصحیح الورقة باستكمال البیانات الناقصة فیها

:الدفوع المستمدة من مضمون الورقة-  ب

ا یرد في الورقة من شروط معدلة یجوز للمدین أن یتمسك في مواجهة الكافة بكل م

ولا یجوز للحامل مصاریف وشرط عدم الضمان،جوع بلا ر ثار الإلتزام الصرفي كشرط اللآ

الصك یكفي لكشفها،مجرد الإطلاع على علمه بها، لأنّ تطبیقها بحجة عدم استبعاد

للمدین أن یتمسك بها في خالصة بقیمتها كلها أو بعضها، جازوبالمثل إذا تضمنت الورقة م

.2ا كانمواجهة الحامل أیّ 

:الدفع بنقص الأهلیة أو انعدامها-ج

یجوز للموقع على الورقة، إذا كان ناقص الأهلیة أو عدیمها، أن یحتج ببطلان 

العیب غیر ظاهر في حقیقة أنّ ة أو انعدامها في مواجهة كل حامل،إلتزامه لنقص الأهلی

.أجدر بالرعایة من حمایة الحاملة ناقص الأهلیة أو عدیمها أولى و حمایأنّ إلاّ هذه الحالة،

أهلیة المدین من انعدامري فقد نص على إستثناء الدفع بنقصان أو ا المشرع الجزائأمّ 

السفتجة التي توقع من إنّ ":بقولها ج.ت.ق 393/1ة قاعدة تطهیر الدفوع، من خلال الماد

.110، ص ، الأوراق التجاریة ، مرجع سابقهاني دویدار-1

.7475سابق، ص ص ، أصول القانون التجاري، مرجع مصطفى كمال طه-2
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القصر الذین لیسوا تجارا، تكون باطلة بالنسبة لهم، دون أن ینال ذلك من الحقوق التي 

.1"من القانون المدني103یختص كل من الطرفین بمقتضى المادة 

:الدفع بانعدام إرادة المدین الصرفي-د 

یطهرها التظهیر الناقل للملكیة، نجد الدفع بالتزویر من طرف من الدفوع التي لا

التوقیع المدین الصرفي المزعوم الذي زور توقیعه، حیث لا یعتد بتوقیعه في مواجهته، لأنّ 

ة فهو عدیم الإرادة، وعلیه لا توقیعه على السفتجهو تعبیر عن الإرادة، وطالما لم یثبت

، ویجوز له وجود لركن الرضا في حقه و بالتالي یكون الالتزام الصرفي باطلا بطلانا مطلقا

لو كان حسن النیة لانعدام إرادته ورفض الضمان أو الوفاء للحامل و التمسك بذلك البطلان 

.أصلا

وقعون الآخرون، عملا بمبدأ استقلال التواقیع، إلاّ أنّ ذلك البطلان لا یستفید منه الم

إذا " :ج بقولها.ت.من ق393/2وهو ما أكد علیه المشرع التجاري الجزائري ضمن المادة 

كانت السفتجة محتویة على توقیع أشخاص لیست لهم أهلیة الالتزام بموجبها، أو على 

سبب من شأنها لأيّ توقیعات مزورة، أو منسوبة لأشخاص وهمیین أو على تواقیع لیس

ذلك  أخر إلزام الأشخاص الذین وضعوا تواقیعهم على السفتجة أو وقع علیها باسمهم فإنّ 

فالتوقیعات الأخرى تبقى ، "لا یحول دون صحة التزامات الموقعین الآخرین على السفتجة

2صحیحة في مواجهة أصحابها ومرتبة لكافة أثارها الصرفیة

المطلب الثاني

یر غیر الناقل للملكیةآثار التظه

لأنّ صاحبها لیس ملزما بجمیع الحقوق جاریة قابلة للتداول و باعتبار السفتجة ورقة ت

الثابتة في ورقة السفتجة فإنّ هذا السند یخول له ذلك عن طریق تداوله بطریق التظهیر غیر 

.75، ص سابقمرجع ، الأوراق التجاریة و الإفلاس، مصطفى كمال طه-1

.88سابق، ص مرجع ، فع الحدیثة في القانون التجاري جزائري، السندات التجاریة و وسائل الدأحمددغیش-2
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وكذلك  ،)رع الأولالف(من خلال ذلك تتولد آثار بالنسبة للتظهیر التوكیلي و   ،1الناقل للملكیة

).الفرع الثاني(هو الحال بالنسبة للتظهیر التأمیني 

لالأوالفرع 

ثار التظهیر التوكیليآ 

ر، وهو مسؤول إذا أهمل في تنفیذ ظهر إلیه توكیلیا وكیلا عن المظهیعتبر الم

.2أن جمیعا، ویترتب التظهیر التوكیلي آثار الوكالة في علاقة ذوي الشّ 2الوكالة

نتطرق أولا لدراسة آثار التظهیر التوكیلي فیما بین أطرافه وثانیا أثار التظهیر وعلیه س

.التوكیلي بالنسبة للغیر

:فیما بین أطرافهثار التظهیر التوكیليآ: أوّلا

عن المظهر    في العلاقة بین طرفي التظهیر التوكیلي، یعتبر المظهر إلیه وكیلا

)الموكل(المعهود إلیه مراعیا تعلیمات المظهر في التحصیل ومن واجبه أن یقوم بالعمل

سواء كانت مكتوبة أو شفویة، ویتلخص عمل الوكیل في مطالبة المدین الأصلي في الورقة 

بالوفاء في میعاد استحقاقها، واتخاذ الإجراءات التحفظیة لصیانة حقوق موكله عند امتناع 

ن، واتخاذ إجراءات الرجوع على المدین عن الدفع كعمل الاحتجاج وإعلانه إلى الضامنی

وإذا أهمل المظهر إلیه في تنفیذ الوكالة وترتب على ذلك لملتزمین ومن بینها إقامة الدعوى،ا

ومن صور الإهمال مسؤولا قبله وفقا للقواعد العامة،كان ) المظهر(إلحاق الضرر بموكله 

حسابا لموكله في مقابل وللوكیل أن یقدم.تفویت میعاد الاحتجاج أو میعاد إقامة الدعوى

في كل وقت ولو بعد حلول میعاد )الوكیل(التزام هذا الأخیر بأن یرد للوكیل المصاریف إلیه 

.17لأعمال التجاریة بحسب الشكل وفق القانون الجزائري، مرجع سابق، ص اإشعلال سلیمة، قاوي فروجة، -1

.63، مرجع سابق، ص 1999لسنة 17، الكمبیالة في ضوء الفقه و القضاء طبقا للقانون رقم منیر قزمان-2



السفتجةتظهیر ثاني                                                         الفصل ال

-69-

)المظهر(الوفاء بقیمة الورقة لم یتم، وكذلك تنتهي الوكالة بوفاة الموكل الاستحقاق مادام أنّ 

.1أو إفلاس أحدهما)الوكیل(أو المظهر إلیه 

:لتوكیلي بالنسبة للغیرهیر اآثار التظ:ثانیا

المظهر إلیه یعد في مواجهة الغیر وكیلا آثار التظهیر بالنسبة للغیر تكمن في أنّ 

عن الموكل، بحیث یجوز للدائن التمسك في مواجهته بالدفوع التي یجوز له التمسك بها في 

الدفوع كما هو ه لا یترتب على التظهیر التوكیلي تظهیر ، ذلك لأنّ )المظهر(مواجهة الموكل 

المظهر إلیه یقوم بدور النائب عن المظهر ولا یجوز أن في التظهیر الناقل للملكیة لأنّ الشّ 

للمدین أو أحد الضامنین في السند الترك في مواجهة المظهر إلیه بدفع خاص ناشئ عن 

.علاقة شخصیة بینهما

كالدفع ) الوكیل(ه وهكذا فلا یكون للمدین أو الضامن أي حق في مواجهة المظهر إلی

ه ه لا یطلب شیئا لنفسه ویؤكد أنّ أنّ المظهر إلیه وإن كان یعمل باسمه إلاّ بالمقاصة، لأنّ 

لیس للمظهر له أن یظهر السند تظهیرا ناقلا للملكیة ولا أن یتنازل عن قیمة السند أو جزء 

.2منه

الفرع الثاني

آثار التظهیر التأمیني

والتي  ج.ت.ق 401الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة نظم آثار التظهیر التأمینيی

ة ضمانا أو القیمة عبارة القیمة موضوعذا كان التظهیر یحوي على إ":یليتنص على ما

فیمكن للحامل أن الحیازي من العبارات التي تفید الرهنالموضوعة رهنا أو غیر ذلك

حصل منه تظهیر فلا یعود تظهیره  إذا هعن السفتجة ولكنّ مترتبةیمارس جمیع الحقوق ال

.إلاّ على سبیل الوكالة

  .207 206 ص ص ،ن.س.د، الإسكندریة،منشأة المعارف،القانون التجاري والأوراق التجاریة،لشواربياعبد الحمید -1

  .163 ص، مرجع سابق، الأوراق التجاریة، محمود الكیلاني-2
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ولا یمكن للملتزمین أن یتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنیة على علاقتهم 

وتختلف .إذا تعمّد الحامل عند تسلّمه السفتجة الإضرار بالمدینالشخصیة بالمظهر إلاّ 

المظهّر والمظهّر إلیه عن تلك التي الآثار المترتبة على التظهیر التأمیني في العلاقة بین 

.1"تترتب بالنسبة للغیر

:علاقة المظهر بالمظهر إلیه:أولا

تعد علاقة المظهر بالمظهر إلیه في التظهیر التأمیني علاقة رهن، فالمظهر هو 

المدین الراهن، والمظهر إلیه هو الدائن المرتهن، ومن ثم تخضع هذه العلاقة للقواعد العامة 

عارض مع طبیعة رهن الأوراق التجاریة كعدم إعلان تبأحكام رهن الدیون إلا ما یالمتعلقة 

المرهون حتى یحافظ على لدائن المرتهن بالمحافظة على الشيءیلتزم االراهن مثلا، ومن ثمّ 

.2حقوق المدین الراهن فیطالب بدفع قیمة السفتجة محل الرهن في میعاد الاستحقاق

عن الوفاء وجب على الدائن المرتهن تنظیم احتجاج والقیام فإذا امتنع المسحوب علیه 

بالإخطارات اللازمة لذلك وإقامة دعوى الرجوع على الملتزمین بالسفتجة في المواعید المقررة، 

.وإذا أهمل المظهر إلیه ذلك كان مسؤولا قبل المظهر عن الأضرار التي تلحقه

لسفتجة في میعاد الاستحقاق وكان قیمة ا)المظهر إلیه(وإذا قبض الدائن المرتهن 

ه یحق له استقطاع مبلغ دینه مع إرجاع الباقي أجل دینه من ضمان السفتجة قد حل فإنّ 

المظهر إلیه ا إذا كان أجل دینه قد حل قبل موعد استحقاق السفتجة، فإنّ للمدین الراهن، أمّ 

أو الانتظار إلى حینیستطیع الرجوع على مدینه الراهن وفقا لقواعد الرهن المعمول بها 

ولكن إذا حل میعاد استحقاق السفتجة قبل حلول أجل استحقاق السفتجة واستلام مبلغها،

الدائن المرتهن یستطیع بدون شك الحصول على الدین الذي بسببه رهنت السفتجة، فإنّ 

ر للمظهمبلغها، وإذا كان هذا المبلغ یفوق قیمة الدین یجب على الدائن المرتهن أن یسلم 

.71، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص نافع مدني-1

.54، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص نادیة فوضیل-2
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مبلغ السفتجة المحصل علیها مع قیمة الدین الذي ینقضي هذا المبلغ الزائد، وإذا تساوى

.1الأخیر

:علاقة المظهر إلیه بالغیر:ثانیا 

على السفتجة موقع آخریعتبر التظهیر التأمیني في العلاقة بین المظهر إلیه وأيّ 

ذلك أن یمتنع المدین بأن یدفع في تظهیرا ناقلا للملكیة ویترتب على ،)غیر المظهر الراهن(

إذا كان  إلاّ ،الراهنمواجهة المظهر إلیه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصیة بالمظهر 

لطریق الرهن وجود هذه المظهر إلیه المرتهن قد حاز السفتجة وهو عالم عند انتقالها إلیه

  .ج.ت.ق 401/5ة نص المادلضرار بالمدین وفقا د من وراء سكوته الإار أ، و الدفوع

بل الغالب ،التأمیني على النحو السالف الذكرومن النادر أن یجري العمل بالتظهیر 

فتتداول باسم ،المرتهنویلمها للدائنفي العمل أن یظهر صاحب الحق في السفتجة باسمه

ن یحصل أدائن اتفاقا مستقلا عن السفتجة ب، ویكتفي هذا الأخیر بالاتفاق مع الالمظهر

ه نّ أغیر ا ضمانا لما علیه من دین وقد یرد هذا الاتفاق في رسالة بسیطة یبعث بما إلیهقیمته

.2النیة نمل حسحاق الخارجي على اللا یحتاج لهذا الاتفا

  .63 62ص ص  ،مرجع سابق،السندات التجاریة في القانون التجاري، نسرینيقشری-1

  .55 54 ص ص ،مرجع سابق،وراق التجاریة في القانون الجزائريالأ ،نادیةفوضیل-2
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 هدكّ أهذا ما وفق شروط معینة، و یتمّ السفتجة إصدارأنّ بوفي الختام یمكن القول 

یشترط  والذي تنظیم، البنصوص التقنین التجاري الذي تناولها المشرع الجزائري من خلال 

لتي اشكل عام و بالقانونیة لصحة هذا التصرف توفر الأركان اللازمة لصحة التصرفات 

المتمثلة في كلّ من الرضا، المحلّ والسبب،الموضوعیةالشروط تجسّد من خلال ت

والمتمثّلة في كلّ من البیانات الالتزام الصرفي الواجب مراعاتها لصحةالشكلیةالشروط و 

.الإلزامیة والبیانات الاختیاریة

كما یرتّب القانون جزاءات مختلفة على تخلّف هذه الشروط تتفاوت أهمّیتها باختلاف 

من قبل الأطراف والتي قد تصل إلى بطلان السفتجة لشروط التي لم یتمّ استیفاؤها نوع ا

.بطلانا مطلقا

ل القیام بالعملیات التجاریة ها تسهّ ، بحیث أنّ من الناحیة العملیةللسفتجة أهمیة بالغة و 

هما لا و أالحیاة التجاریة ماتقوم علیه نتیلدعامتین الالها تؤكد على على أحسن وجه، كما أنّ 

هذا مهما لنقود في تسویة الدیون التجاریة، و ا محلّ تحلّ السفتجة الائتمان، وبهذا فإنّ السرعة و 

.ام الاقتصادي الذي تتبناه الدولةكان النظ

خصائص الأوراق التجاریة التي تداول السفتجة عن طریق التظهیر من أهمّ دّ یعو 

ى انتظار تاریخ حامل الورقة التجاریة علد بدورها الثقة والسرعة والائتمان، إذ لا یجبرتجسّ 

.للمظهر إلیه والحصول على قیمتهاما یمكنه تظهیرهااستحقاقها وإنّ 

ومن أهمّ خصائص التظهیر هو انتقال الحق الثابت بالسفتجة من المظهّر إلى 

ممّا یقرّر حمایة،المظهّر إلیه خالیا من العیوب التي تشوبه طبقا لقاعدة تطهیر الدّفوع

خاصّة للدائن بقیمة السفتجة وهو الحامل الشرعي الذي یثبت حیازته للورقة بسلسلة غیر 

.وذلك عندما یكون هذا الحامل حسن النیّةمنقطعة من التظهیرات 
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ف على مختلف نقاطه بعد التعرّ سمح لنا في الأخیر یمكن القول بأن هذا البحث قد

:الیةل جملة من النتائج التة على الإشكالیة المطروحة من خلابالإجاب

قدا قبل الحصول على قیمتها نتستخدم السفتجة كوسیلة ائتمان عن طریق تداولها و -

ف على نسبة بسیطة من قیمتها، حلول میعاد استحقاقها، وذلك نظرا لحصول المصار 

ل وظیفة رئیسیة من الوظائف الإجراء بخصم الأوراق التجاریة الذي یمثّ یعرف ذلك و 

ف، ولتحقیق وظیفة الأوراق التجاریة كوسیلة للائتمان شرعت المصار یها ؤدتالتي 

،انین في تحقیق حمایة خاصة للدائنالقو 

أداة ائتمان وهذه باعتبارها أداة وفاء و الاقتصادیةتلعب السفتجة دورا هاما في الحیاة -

،المدنیةالحق حوالة بقواعد تحقیقها الوظائف لا یمكن 

یكون عن طریق تظهیر الورقة بعدد ت في السفتجة إلى الغیر إن انتقال الحق الثاب-

،بین أشخاص مختلفینملات التي تتمّ المعا

،نقل النقود من مكان إلى مكان آخرالسفتجة آلیة لإبرام عقد الصرف و یعد تظهیر 

علاقات التي تنشأ تتجلى بالنسبة لأطراف السفتجة في ال هاتداولو أهمیة تظهیر السفتجة نّ إ -

  .همبین

تكون السفتجة شائعة الاستعمال بین التجار ه من المؤسف ألاّ في الأخیر نلاحظ أنّ و 

ذلك على ائتمان في آن واحد، و و عدة مزایا باعتبارها أداة وفاء في الجزائر رغم أنها تقدم لهم

.غیرها من الدول الأخرىلبنان و و عكس الحال في دول أخرى كمصر 
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:ملخص

هي بالتالي ورقة تجاریة یصدرها الأعمال التجاریة بحسب الشكل، و تعد السفتجة من

، أو بنك یسمى وجبها شخص آخر قد یكون شخص طبیعيشخص یسمى الساحب یأمر بم

المسحوب علیه  یدفع مبلغ معین من النقود إلى شخص ثالث یسمى المستفید في تاریخ 

السفتجة أداة وفاء وإئتمان في نفس الإستحقاق، وتعتبر معین أو قابل للتعیین یسمى تاریخ 

.التداول عن طریق التظهیرالوقت  وهي قابلة للتظهیر و 

الأوراق التجاریة  ویجسد یر من أهم خصائص یعد تداول السفتجة عن طریق التظهو  

إنّما ، ستحقاقهاإ تاریخلا یجبر حامل الورقة على إنتظار إذ الإئتمانتظهیر الثقة والسرقة و ال

هیر العیوب طتمبدأالحصول على قیمتها، كما یجسد التظهیر یمكنه تظهیر للمظهر إلیه و 

.السفتجةالتي قد تعتري 

:الكلمات الدالة

إصدار السفتجة؛ الرضا؛ المحل؛ السبب؛ الوفاء؛ الصوریة؛ تظهیر السفتجة؛ السفتجة؛

الملكیة؛ الناقل الملكیة؛ أثار التظهیر


